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  "حماية المستهلك بين القواعد العامة والأحكام الخاصة"

مداخلة مقدمة خلال الندوة البحثية المنظمة من طرف مركز البحوث 

 2021جانفي  16بتاريخ  القانونية والقضائية

 
 سيدومو ياسين: الباحث من إعداد                                              

 قاض ي باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية

 

 مقدمة

للتطبيق على جميع الاشخاص  يقصد بالقواعد العامة تلك القواعد الصالحة  

و ألا في حالة وجود نصوص خاصة تستثني بعض الاشخاص إبخصوص جميع المعاملات و 

لنصوص الخاصة فتكون لهذه النصوص ن وجدت اإ، فهاتطبيقاتبعض المعاملات من 

لا عند إق القواعد العامة في هذه الحالة لا تطبة، و ولوية في التطبيق على القواعد العامأ

 .جة القانونية لحل النزاع المعروضشباع الحاإعدم كفاية النصوص الخاصة في 

عن تطبيقات القواعد العامة يستند ، حكامخراج بعض ال إتدخل المشرع بخصوص و 

خرج المشرع أ، مثلما لى طبيعة المعاملةإ، أي استنادا موضوعيولهما أ، ساسيينألى معيارين إ

رجها ضمن قانون خاص ينظم شؤون دأواعد العامة، و عقود الزواج من تطبيقات الق

ات القواعد شخاص من تطبيقخراج التعامل بالسفتجة ببن الإكذا من خلال سرة، و ال 

ل التجارية بحسب الشكل الخاضعة لتطبيقات القانون عمادراجها ضمن ال إالعامة و 

ذي يعتمده المشرع فهو معيار ما المعيار الثاني الأ ،ن تمت بين غير التجارإالتجاري حتى و 

شخاص من تطبيقات القواعد العامة خراج بعض الإلى إيهدف المشرع من خلاله ، ذاتي

خرج فئة العمال من تطبيقات القواعد العامة أ، مثلما يتصفون بهانظرا للخصوصية التي 
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خراج فئة التجار من تطبيقات إمن خلال ى تطبيقات النصوص الخاصة بالعمال، و لإ

 إخراجكذا من خلال ، و تطبيقات النصوص المتعلقة بالقانون التجاري لى إالقواعد العامة 

تعنى بحماية  اصة التيلى النصوص الخإفئة المستهلكين من تطبيقات القواعد العامة 

 .المستهلكين

الخاصة لحماية المستهلك جملة من النصوص القانونية التي تعنى  يقصد بالنصوصو 

كذا ، و تعلق بحماية المستهلك وقمع الش الم 03-09بفئة المستهلكين ، يتصدرها القانون 

المطبقة على الممارسات التجارية،  المحدد للقواعد 02-04جانب من أحكام القانون رقم 

لكين، بالإضافة كذا ما ورد في القوانين الخاصة من نصوص تتعلق أساسا بحماية المستهو 

ين يطلق على مجموع هذه النصوص ما يعرف أ، نظيميةلى ترسانة من النصوص التإ

 بقانون الاستهلاك الجزائري. 

، توج بإدراج حق وع حماية المستهلكينمتناميا بموضلقد أولى المشرع الجزائري اهتماما و 

ذلك بموجب الفقرة الحقوق العامة المضمونة دستوريا، و  المستهلكين في الحماية ضمن

المؤرخ في  01-16من التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم  43الثالثة من المادة 

كفل الدولة "ت :المتضمن التعديل الدستوري، والتي نصت على ما يلي 2016س مار  06

  .تجسيدا لهذا النص الدستوريضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهلكين"، و 

خر على حقوق المستهلكين، هو ال  2020-12-30ائري الصادر في كما أكد الدستور الجز 

تعمل السلطات العمومية على حماية ي تنص على ما يلي "منه الت 62المادة من خلال 

 .حقوقهم الاقتصادية"هم المن والسلامة و الصحة و لمستهلكين بشكل يضمن لا

بدأ حماية المستهلك في الدستور وفي القوانين الخاصة، مدى اهتمام يعكس تكريس مو 

راجها من حرصهما على إخشرع على حد سواء بفئة المستهلكين، و المالمؤسس الدستوري و 

، لى التطبيقات الحمائيةإ، الإرادةالتي من أهمها مبدأ سلطان  تطبيقات القواعد العامة

تساوت مراكز أطرافه من حيث القوة، ن التوازن العقدي لا يكون عادلا الا إذا أالتي تفترض 

حاطته إالذي يتعين و ، كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية كل ذلك مراعاة لمركز المستهلكو 
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لتي لا تضمن له ا، بعيدا عن القواعد العامة حكام الخاصةل ال ظبحماية قانونية متميزة في 

 .الحماية المطلوبة

ي مدى خرجت الحكام الخاصة ألى إ: المنطلق طرحت الإشكالية التالية من هذاو 

هل يا عنها في تطبيقاتها، و هل استقلت استقلالا كلماية المستهلك عن القواعد العامة، و لح

للمستهلكين تجميع النصوص الخاصة بفئة المستهلكين في  تستوجب الفعالية الحمائية

 ؟أ المن القانوني المكرس دستورا تقنين موحد تجسيدا لمبد

 :ذه الإشكالية وفقا للخطة التاليةسنعالج ه

 : الأحكام الخاصة لحماية المستهلك محور تمهيدي

  :تحديد المفاهيم: لاأو 

تتحدد تبعا التي الاستهلاك  علاقات، على الخاصة لحماية المستهلك حكامال  تطبق

 03-09من القانون  02لمادة فقد نصت ا، للمعيار الذاتي، بين كل من المتدخل والمستهلك

على كل و خدمة معروضة للاستهلاك و أحكام هذا القانون على كل سلعة أتطبق على "

 ."ميع مراحل عملية العرض للاستهلاكمتدخل وفي ج

حكام الخاصة لحماية المستهلك ل بالتالي مجال تطبيق اولتحديد علاقة الاستهلاك و 

 .مفهوم كل من المتدخل والمستهلك ولا تحديدأيتعين 

 :تدخلمفهوم الم-1

 ،بالاستهلاكیع القوانين المتعلقة ،لم یكن مصطلحا موحدا في جم متدخلإن مصطلح 

العون " ، فقد أطلق علیه مصطلحالمشرع استعملهاحیث تعددت اللفاظ التي 

، التجاریةطبقة على الممارسات المتعلق بالقواعد الم 04/02في القانون رقم  "1الاقتصادي

، أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس كل منتج أو تاجر أو حرفي:"نه أعرفه بو 

ه ما أن، غير "نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الشایة التي تأسس من أجلها

                                                           
1
 .06/306هو نفس المصطلح الذي تبناه في المرسوم التنفیذي رقم - 
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یمثلون كل  ، لیشمل أشخاصا محددین لاالتعریف أنه قلص من نطاق المهني على هذا یؤخذ

  .أصناف المهنیين

لمتعلق بضمان المنتوجات ا266/90 من المرسوم التنفیذي  2ما من خلال المادةأ

منتج أو صانع أو وسیط أو " :نهأطلق عليه اسم المحترف، وتم تعريفه بأالخدمات فقد و 

مستورد أو موزع أو على العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة حرفي أو تاجر أو 

 ."عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك

المتعلق بحماية المستهلك  09/03من القانون رقم 7فقرة 03 المادة طلق عليه بموجبأو 

 كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة": نهأبعرفه اسم محترف، و وقمع الش  

 ."للاستهلاكعرض المنتوجات 

ن يكون موضوع أو خدمة يمكن أنه كل سلعة أالمنتوج ب 10فقرة  03رفت المادة عو 

 ،للاستهلاكعملیة وضع المنتوجات  08فقرة  03، كما عرفت المادة و بالمجانأتنازل بالمقابل 

 .ن المنتوجأ، في حين جمیع مراحل الإنتاج والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة نهاأب

ن تسمية *مهني* أومن خلال جملة التعریفات التي أوردها المشرع للمهني، نستخلص 

 :تقوم على جملة من المعایير هي

 :كل شخص إعتاد مزاولة نشاط دائم هو المتدخل-أ

مورد رزقه  ، بأن یتخذهأن يزاول المهني نشاطه بشكل دائم، یجب وفقا لهذا المعیار

لا لا تهم الطبیعة القانونیة للنشاط، و يهم بعدها الهدف من النشاط ، كما  الساس ي ، ولا

 يهم كذلك المستوى الإقتصادي لذلك النشاط.

  :له سلطةهو كل شخص مستقل و  المتدخل-ب

تجعله  لاقة تبعیةبأن یكون مستقلا عن أیة ع ،یجب أن یعمل المهني لحسابه الخاص

إذا وقع وأن كان في عمله والمسؤول عنه مسؤولیة كلیة، و ، فهو رب خاضعا لشخص آخر
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ذین یستخدمهم ، له كامل السلطة على الشخاص القة تبعیة فبوصفه متبوعا لا تابعاعلا

 .من أجل تنفیذ مهنته

 

 :معلنة لجمهور المستهلكين الطبيعة المهنية للمتدخل-ج

للشير فللإعلان  ، أو على القل یظهر باعتباره كذلكالمهنیةفالمهني یبدي تمتعه بصفة 

 .التبادل الاقتصادي بصورة ملموسة قیام فعلي لعملیاتالى ترجم ، إذ ميزة هامة

 :له شكل منظم یجعله یبدو متفوقا المتدخل-د

لها من  أدائهشأنه أن ییسر من  المهني كل ما من ، بأن یوفرتتخذ المهنة شكلا منظما

 ،يهم مستوى التنظیم ، ولاأشخاص مساعدین بحسب طبیعة النشاطمعدات و أجهزة و 

 .أو معقدا فقد یكون تنظیما بسیطا

فكل مهني متفوق في نطاق  ،التفوق، فهو عنصر ملازم للتنظیم، وأهم ميزة للمهني و أما

 أمام الناس على ، لذلك فهو یظهر یدا حدود نشاطه و مركزه القانوني، یدرك جاختصاصه

 .یات مهنتهأنه ذلك الخبير الذي یعرف كل فن

  :مفهوم المستهلك-2

المتعلق بحمایة  09/03من قانون  1فقرة3عرف المشرع الجزائري المستهلك في المادة

معنوي یقتني، بمقابل أو  كل شخص طبیعي أو :المستهلكي: "یل المستهلك وقمع الش  ما

، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة مجانا

 3هو نفس التعریف تقریبا الذي أورده في المادةو  "،حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

التي لمطبقة على الممارسات التجاریة و القواعد االمتعلق ب 04/02من القانون رقم   2فقرة

للبیع أو یستفید من طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت كل شخص  :مستهلك: "تنص

 ".مجردة من كل طابع مهنيخدمات عرضت و 
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أن المشرع جعل معیار تحدید صفة المستهلك هو  ،ينیتضح من خلال التعریفين السابق

السلعة أو  اقتناء، فثبوت صفة المستهلك یقتض ي أن یكون الشرض من الاقتناءالشرض من 

، أي أن یكون خر أو حیوان یتكفل به شخصاالخدمة هو سد حاجة شخصیة أو حاجة 

ن یقتني سلعة أو خدمة ، ما یعني بمفهوم المخالفة نفي صفة المستهلك عممهني الشرض غير

 .لشرض مهني

یؤكد ذلك أن المشرع نص في هذا التعریف على أن تكون السلعة أو الخدمة المقتناة و 

، فالمشرع ینفي صفة المستهلك عمن یقتني سلعا أو للاستهلاكالنهائي أي  ستعمالللا موجهة 

یة كإعادة خدمات موجهة للإستعمال الوسیط كونها بهذا الوصف تستخدم لغراض مهن

 .تاج و الإستثمار و لیس للإستهلاكالإنالتصنیع و 

وم المستهلك في لغى ضمنيا مفهأرع قد تبنى مفهوما ضیقا للمستهلك، و بهذا یكون المشو 

 ، حين عرفبرقابة الجودة وقمع الش المتعلق  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  2 المادة

و خدمة معدین للاستعمال أنه كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوج أب" :المستهلك

 "الوسیط أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أوحاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به

 . الوسيط من دائرة قانون الاستهلاكخرج المنتوج و الخدمة المعد للاستعمال أبحيث 

ات ولم یشترط المشرع في تعریفه للمستهلك أن یكون الشرض من الإقتناء هو سد حاج

ستهلك هو نفسه المستهلك المتعاقد، بل اعتبر المشرع ، بأن یكون المشخصیة للمقتني ذاته

 خدمة لسد حاجة شخص آخر لیس طرفا في عقد ، من یقتني سلعة أو مستهلكا أیضا

هو الذي یصطلح علیه البعض اصطلاح المستهلك المستفید كونه یستفید من ، و الاستهلاك

دون أن یتحمل مشقة الحصول  ،یقتنیها المستهلك المتعاقد نفسه السلعة أو الخدمة التي

 .علیها

حیوان یتكفل به، كأن أو خدمة لسد حاجة كما یعتبر مستهلكا أیضا من یقتني سلعة 

 .یشتري له غذاء، أو یتعاقد مع مدرب لتدریبه
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ضفى صفة المستهلك على أمن خلال التعاريف السابقة فإن المشرع الجزائري قد و  

، سواء في تعریفه للمستهلك في علیه المشرع استقر هو موقف عام ، و 1الشخص المعنوي 

 09/03، أو في قانون الممارسات التجاریةالمطبقة على  المتعلق بالقواعد 02/04القانون رقم 

 .تعلق بحمایة المستهلك وقمع الش الم

، يفرض صعوبة تحدید الصفة صفة المستهلك إلى الشخص المعنوي  ضفاءإن أغير 

ویة عادة ما تتعاقد فالمعروف أن الشخاص المعن ،النهائیة لما یقتنیه هذا الخير الاستهلاكية

، لذلك یقع على المشرع أن یبين من هي الشالب لهذا الشرضفهي تقوم في  ،لغراض مهنیة

بالتالي من الحمایة التي تقررها تي ستستفید من وصف مستهلك و الشخاص المعنویة ال

 .القوانين المتعلقة بالإستهلاك

ضفاء إجل أن نستخلص بعض المعايير من أليه اعلاه يمكن إشارة لى ما تم الإ إاستنادا 

هذه المقررة بموجب قوانين الاستهلاك، و  منه تمكينه من الحمايةو  الصفة على المستهلك،

 .و متعلق بموضوع العقد في حد ذاتهمنها ما هير منها ما هو شخص ي، و المعاي

 :و العائليةأة جل اشباع حاجاته الشخصيأالمستهلك شخص يتعاقد من  -أ

، و الخدمةأن يكون الشرض من الحصول على السلعة أيتعين لاكتساب صفة المستهلك 

ب بالتالي لا يكتستجارية، و  غراضو العائلية، وليس ل أشباع الحاجيات الشخصية إهو  

  2.تجارية لغراض و خدمةأصفة المستهلك من يقتني منتوجا 

و أمهنته  لغراضو خدمة أبالتالي لا يكتسب صفة المستهلك من يقتني منتوجا و 

 .و حرفتهأمشروعه 

 

 
                                                           

1
النهائیة لما یقتنیه هذا الخير ، فالمعروف أن الشخاص المعنویة عادة ان منح صفة المستهلك إلى الشخص المعنوي ، يرافقه صعوبة في تحدید الصفة الإستهلاكیة  -

صف مستهلك و بالتالي ما تتعاقد لغراض مهنیة ، فهي تقوم في الشالب لهذا الشرض ، لذلك یقع على المشرع أن یبين من هي الشخاص المعنویة التي ستستفید من و 

 .ستهلاك من الحمایة التي تقررها القوانين المتعلقة بالإ 

2
 .25، ص  2007 حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، الدار الجامعیة الاسكندریة،، خالد ممدوح ابراهيم - 
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  :و اعتبارياأيكون شخصا طبيعيا  المستهلك قد-ب

قمع من قانون حماية المستهلك و  03ة من خلال نص المادلم يفرق المشرع الجزائري 

نه وضع أ، غير ضفاء صفة المستهلكإالشخص المعنوي في بين الشخص الطبيعي و الش  

 .غير مهنية لغراضن يكون التعاقد أهي جل منح صفة المستهلك للمتعاقد، و أشروطا من 

 

  :و بالمجانأو الخدمة بالمقابل أالمستهلك يقتني السلعة -ج

و أو الخدمة بمقابل أضفاء صفة المستهلك بين من يقتني السلعة إلم يرفق المشرع في 

و أن كانت السلعة إك حتى و قد جعلهما يحضيان بالحماية المقررة للمستهلبالمجان، و 

 .ة مجانيةالخدم

  :المعاملةك ليس متخصصا في مجال المستهل-د

ية بالمعلومات المتعلقة لا يقصد بالتخصص في المعاملة دراية المستهلك الشخص

و المراد أما يقصد بها التخصص في امتهان مهنة لها علاقة بالمنتوج المقتنى إنبالمنتوج، و 

جل أينا سابقا المهني الذي يبرم عقد استهلاك من أبالتالي يعتبر مستهلكا كما ر اقتناؤه، و 

 .سيارة شخصية، غير مخصصة لمهنته اقتناء

  :المنتوج -3

، فكلاهما و خدمةأ، ما سلعةإشكل  يأخذهو و ، وضوع علاقة الاستهلاك هو المنتوجم

قد عرفت المادة و ، حكام الخاصة لحماية المستهلكخضعان لنفس الاحكام عند تطبيق ال ي

و أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو خدمة يمكن أكل سلعة " :نهبأالمنتوج  09فقرة  03

 ."مجانا

  :نطاق تطبيق الأحكام الخاصة لحماية المستهلك -ثانيا

حكام الخاصة لحماية المستهلك طبقا للمعايير التي تم ذكرها نطاق تطبيق ال يشمل 

بحيث يدخل في هذا النطاق ، من متدخلالخدمات كذا ، و لسلععلاه اقتناء المستهلك لأ
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لا تمييز بين السلع القابلة للاستهلاك الفوري على كافة السلع والخدمات، و تعامل المستهلك 

 الموال ، كما يتسع مفهوم السلع ليشملسياراتالسلع المعمرة مثل المثل المواد الشذائية، و 

سواء اقتنى خدمات مادية كالنقل في حالة الخدمات يحمي المشرع المستهلك العقارية، 

 .1الاستشارات و و فكرية كالعلاج أ، مالية كالتامين والقرض أو ، الإصلاحو 

 : مظاهر خروج الأحكام الخاصة لحماية المستهلك عن القواعد العامةالمحور الأول 

 :في مرحلة ما قبل التعاقد -ولاأ

ا بسبب تفاوت معارفهما إن ما يميز العلاقة بين المهني والمستهلك هو عدم المساواة بينهم

في لابد من وجود نوع من التعاون  ،وحتى يتم التخفيف من حدة التكافؤلذلك  ،وقدراتهما

العامة لا تكفي لحماية  ، لذلك تنبه المشرع إلى أن القواعدإطار الإعلام المتبادل بينهما

المتعلق  09-03من خلال قانون لهذه الحماية لى التكريس الصريح إدى أ، ما المستهلك

 .2التي تعنى بحماية المستهلك الخرى التنظيمات والقوانين و  بحماية المستهلك وقمع الش ،

الخاصة لحماية المستهلك عن القواعد العامة خلال  الحكاممظاهر خروج  أهمتتجلى و 

 بالإعلامفي تشديد التزامات المهني  الول ، يتمثل أساسيينمرحلة ما قبل التعاقد في مظهرين 

حسن النية في  مبدأيتمثل الثاني في امتداد لما يحتاجه المستهلك من معلومات، و  تبعا

 . إلى مرحلة ما قبل التعاقد الاستهلاكعلاقات 

  :ا يحتاجه المستهلك من معلوماتلم تبعا بالإعلام تشديد التزام المتدخل -1

ن أصل ال و  3،نه تحصیل حقیقة الش يء ومعرفته والتیقن منهأيعرف الإعلام لشة 

غير  4،ير، حسب طبيعة العقدالتحذعلام البسيط والنصيحة و يشمل الإ  بالإعلامالالتزام 

 طبيعةيتشدد بحسب ما يحتاجه المستهلك من معلومات تبعا ل الإعلامن أي بشن التزام المهنأ

                                                           

 .25ص ،  2015دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ،  –دراسة تحليلية مقارنة  –قانون حماية المستهلك الصشير محمد مهدي،  -د -1

2
 یجب ان یلتزم به و ذلك من خلال المادة فيما يخص التشريع المقارن ، فقد نص المشرع الفرنس ي في هذا الاطار انه یلزم البائع بإعلام المستهلك بصراحة على ما - 

 ." یجب على البائع ان یشرح بصراحة ما یجب ان یلتزم به" :من القانون المدني الفرنس ي التي تنص  1602
3

 .50 ، ص 2000 ملیلة الجزائر التشریع الجزائري، دار الهدى عينوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في علي بولحیة ب -
4

للطباعة و النشر  هبلحاج العربي ، الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية ، دراسة فقهية و قضائية مقارنة في ضوء القانون المدني الجزائري ، دار هوم -

 . 175التوزيع ، الجزائر ، ص و 
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و سلامته أو المعنوية للمستهلك أعلى المصالح المادية خطورتها و و الخدمة أ سلعةال

يتطلب  ا كان المنتوج ذإعلام بسيط إ لىإعلام جعل الفقه والقضاء يقسم الإ  ما، الجسدية

ذا إبالتحذير  وانتهاء، لى نصيحةإذا كان المستهلك بحاجة إالتزام بالنصيحة علاما بسيطا، و إ

 .لى تحذيرإكان المستهلك بحاجة 
 

  :البسيط بالإعلامالالتزام  -أ

نه أالمستهلك قد يراه البعض ب بإعلام تدخلن التزام المإف، عقود الاستهلاكفي مجال و

عبارة عن التزام قانوني سابق على التعاقد یلتزم فیه بإعلام زبونه المستهلك في ظروف معینة 

برامه، إصادقا بكافة المعلومات الجوهریة المتصلة بعقد القرض المراد علاما صحیحا و إ

وبذلك فالالتزام  1،علیها رضاه بالعقدبها بوسائله الخاصة لیبني  الإحاطةالتي یعجز عن و 

ة على التعاقد بإعلام المستهلك في مرحلة ما قبل العاقد هو التزام عام يشطي المرحلة السابق

ن عدم أ، كما ل إلى رضا حر وسليم لدى المستهلك، هدفه الوصو في عقود الاستهلاك

وهریة التي یقوم علیها الج السسالمساواة بين المتعاقدين في علاقة الاستهلاك يعتبر من 

 2.قبل التعاقد بالإعلامالالتزام 

اكتمال العملیة للمستهلك قبل التعاقد و  تدخلخبار المإالمشرع على ضرورة  قد نصو 

 المتعلق بالقواعد 02/04 ، وذلك من خلال القانون أو الخدمة بالمنتوجبالمعلومات المتعقلة 

، كما نص على یحدد طریقة معینة بالإعلامنه لم أ، غير المطبقة على الممارسات التجاریة

الخدمة المعروضة للاستهلاك من  أو المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج  إعلام إجبارية

تطبیقا لهذه و ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الش  03-09القانون من  17المادة خلال 

المحدد للشروط  2013 وفمبرن 09 المؤرخ في13 / 378المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم 

الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك الذي بموجبه حدد مفهوم الإعلام حول المنتوجات بأنه و 

كل معلومة متعلقة بالمنتوج الموجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثیقة أخرى مرفقة به أو 

                                                           
1
 .163 خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  - 

2
 .370 ص 2007 عبد المنعم موس ى ابراهیم، حمایة المستهلك دارسة مقارنة، منشوارت الحلبي الحقوقیة، بيروت -
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أو حتى من خلال  ةفي ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیث بواسطة أي وسیلة أخرى بما

ة المتعلق  13/378 ، كما تطرقت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي الاتصال الشفهي

تهلاك مهما كان منشؤها أو الخدمات الموجهة للاسبإعلام المستهلك عن كل السلع و 

، حیث اعتبر العناصر ي تضمن حق المستهلكين في الإعلامیحدد الحكام التمصدرها، و 

هذه العناصر بصفة  تقد حددو للمتدخل لإعلام للمستهلك التزامات جوهریة المتعلقة با

 .منه  03 تفصیلیة من خلال المادة

، لك بكل الوسائل الملائمة بالشروطعلام المستهإكما حث في نفس المرسوم على وجوب 

منحه مدة كافیة لفحص امة أو خاصة متعلقة ببیع السلع والخدمات، و سواء كانت ع

 .العقد

قمع الش  فيما يخص ها قانون حماية المستهلك و ل من أبرز السمات التي جاء بولع

منه،  18من خلال المادة  استعمال اللشة العربية في الاعلامالالتزام بالإعلام هو إجبارية 

 حاطة المستهلك بالمعلومات باللشة التي يفهمها.إذلك بشية و 

 :الالتزام بالنصيحة -ب

 أن عليه بل المستهلك، زبونه إعلام مجرد عند الحالات بعض في يتوقف لا المهني التزام إن

 عاتقه على يقع ،أيرشادات إلى نصائح و إذا كان بحاجة إ لحاجاته المثل الحل عليه يعرض

 ذلك ويقتض ي بالإتباع الجدر الطريق بيان ضرورة إلى البسيط الإعلام مجرد يتجاوز  التزام

 تدخلفالم 1،عدمه من معين موقف باتخاذ أو إبرامه، عدم أو العقد بإبرام له النصيحة تقديم

ر جميع المزايا إظهامن خلال  المستهلك قناعة  تكوين في يجابياإ تدخلا يتدخل الحالة هذه في

 مما يمكن المستهلك 2،مثلأن يخدم مصالحه على نحو ألى ما يمكن إكذا توجیهه و ، والعيوب

                                                           
 .24-11, ص 18, العدد 10، المجلد  دفاتر السياسة والقانون الالتزام بإعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكية ، . بو الكور رفيقة - 1
2
دي إخلال التزام يقع على البنك قبل توقيع اتفاقية القرض، التزام إعلام و توجيه المقترض بإمكانية حصوله على دعم مالي من الصندوق الوطني للسكن، و يؤ  - 

،قضیة الصندوق 2010-07-22في  581228الشرفة المدنية، ملف رقمقية القرض.البنك بهذا الالتزام الى الإيقاع بالمقترض في غلط جوهري يبرر مطالبته بإلشاء اتفا

 .160، ص2010، 02، مجلة المحكمة العليا،عدد)س.ع(الوطني للتوفير و الاحتياط، ضد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78096#84602
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120
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صلية الناشئة عن العقد دراك، وهو التزام مرتبط بالالتزامات ال إمن اتخاذ قراره على بينة و 

  1.النيةحسن انطلاقا من مبدأ 

 :الالتزام بالتحذير  -ج

، تدخلقد تستوجب بعض عقود الاستهلاك تحذيرا للمستهلك يقع كالتزام على عاتق الم

لزامية التحذير إنه يراعى في أ، غير ل عقود الاستهلاك تستوجب التحذيرن كأولا يعني هذا ب

   .و الخدمة المقتناة من طرف المستهلكأبالنسبة لبعض عقود الاستهلاك خطورة السلعة 

المتعلق بالقواعد  203-12من المرسوم التنفيذي رقم  10نصت المادة  الإطار هذا وفي

مقدمي الخدمات "يجب على المنتجين والمستوردين و  :على ،وجاتتمن المنأالمطبقة في مجال 

و أوضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الاخطار المحتملة 

ذلك طيلة مدة حياته و الخدمة المقدمة و أو باستعمال السلعة أالمرتبطة بالاستهلاك و/

 .حياته المتوقعة بصفة معقولة و مدةأالعادية 

"يجب على المنتجين والمستوردين  :ة علىكما نصت الفقرة الثانية من نفس الماد

و الخدمات التي يقدمونها أالتدابير الملائمة المتعلقة بمميزات السلع  تخاذامقدمي الخدمات و 

و خدماتهم عند أن تسببها سلعهم أخطار التي يمكن نها جعلهم يطلعون على ال أوالتي من ش

 .و استعمالهاأوضعها في السوق  و/

دارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع ن الإ أمن ذات المرسوم على  15كما نصت المادة 

و أحول الاخطار الناجمة عن السلع  بالإعلاملى المتدخلين المعنيين إوامر أالش  توجه 

في الوقت المناسب  إعلامهم، و شخاصخطارا لبعض الأن تشكل أالخدمات التي يمكن 

ر من العقود ن عقد القرض يعتبأ الفرنسية النقض محكمة قررت، كما وبكل الطرق الملائمة

 لمصلحة البنك مهام ضمن وإدراجه التحذير، واجب فرض ضرورةالخطرة التي تستوجب 

                                                           
1

 . 174بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  -
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 هذا يحمله ما وخاصة بالقرض المحيطة بالمخاطر جاهلاخير هذا ال  كان إن القرض، طالب

  1.السداد على قدرته عدم حالة في المقترض على جسيمة أخطار من العمليات من النوع

يتشدد تدريجيا حسب خطورة بعض  بالإعلامن التزام المتدخل أكل ذلك يفيد ب

ن المتدخل أالقاض ي ب رأي، فان و الخدمات، وحسب حاجة المستهلك للمعلوماتأالمنتوجات 

و أوج سواء كان سلعة تلیها تبعا لخصائص المنإلم يدلي بمعلومات كان المستهلك بحاجة 

 . بالإعلامخدمة فتقوم مسؤولية الناتجة عن الاخلال بالالتزام 

، بحيث خصص همية بالشةأ بالإعلامولى التزام المهني أن المشرع قد أهذا وتجدر الاشارة 

ين يتمثل في غرامة بالنسبة للشخص الطبيعي تتراوح ب بالإعلامجزاء لمخالفة الالتزام 

علام المستهلك باللشة العربية إلمشرع على عدم فرض ادج، و  1.000.000دج الى  100.000

دج بالنسبة للشخص  1.000.000لى إدج  100.000في غرامة تتراوح من  جزاء يتمثل

 .الطبيعي 

  :حسن النية في علاقات الاستهلاك إلى مرحلة ما قبل التعاقد أامتداد مبد -2

العلاقة التعاقدية،  طار تنفيذإطار القواعد العامة يستوجب في إحسن النية في  أمبد

فيذ العقد "يجب تن :من القانون المدني التي تنص على 107ذلك استنادا على نص المادة و 

ضمن القسم الثالث من  107ن ورود المادة أ، كما طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية"

لنية مرتبط بمرحلة تنفيذ العقد ن حسن اأثار العقد، يوحي بآالقانون المدني تحت عنوان 

نه رغم أن المشرع يتحدث بشكل صريح عن مبدأ حسن النية أهناك من يرى و ، وليس قبله

في تنفيذ العقود وليس في تكوينها فإن هذا المبدأ يشمل حتى مرحلة قبل إبرام العقد حيث 

يكون على الطراف أن يتحلوا بالمانة في مرحلة التفاوض وإنشاء العقود لن فرض حسن 

 2،د يفقد كل جدوى إذا لم يتم فرضه أيضا في مرحلة إنشاء العقدالنية في تنفيذ العق

ن امتد إالنية في القواعد العامة حتى و  حسن أن مبدإن سلمنا بهذا الطرح فإلكن حتى و و 

                                                           
1
 .20، ص مرجع سابق . بو الكور رفيقة - 

2
من القانون المدني ليشمل مبدا حسن النية بشكل صريح مرحلة ما قبل التعاقد ، حتى تتماش ى احكام القانون  106يتعين على المشرع الجزائري تعديل نص المادة  - 

 المدني مع قانون حماية المستهلك .

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78096#84602
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ين يلتزم المتعاقد أوليس ذاتي،  موضوعيلى معيار إنه يستند إف ،لى مرحلة ما قبل التعاقدإ

ذا الالتزام بمعيار الرجل يقاس مدى وفاء المتعاقد بهببذل عناية وليس تحقيق نتيجة، و 

 .العادي

ما قبل  إلى مرحلةبقوة القانون حسن النية في علاقة الاستهلاك يمتد  أن مبدأغير 

به بالنظر إلى ساس معيار ذاتي بحيث يتحدد مدى الوفاء أيهو قائم على  التعاقد، و

ليس سن النية قائم على تحقيق نتيجة و بالوفاء بحن التزام المهني أاحتياجات المستهلك، كما 

في  الخلاقية، ما يعكس توجها يخرج عن القواعد العامة نحو تعزيز مكانة القيم بذل عناية

 .السابقة للتعاقد نطاق علاقة الاستهلاك حتى في المرحلة

  :النزاهة في علاقة الاستهلاكشفافية و التكريس  -أ

  :القروض الاستهلاكيةض المسبق في شفافية العر -

رادة مع الشفافية العلن والوضوح، والصدق والمصارحة، وتطابق ظاهر الإ  بمبدأيقصد 

لكل الجوانب المحيطة دراك إتخذ المتعاقد قراره على بصيرة و ن يأن تحققها أباطنها، ومن ش

، التعاقدة بالشة في مرحلة ما قبل هميأي الشفافية في علاقات الاستهلاك تكتس بالعملية، و 

ا يضفي على العقد قدر من ، ممعلى تشطية عجز المستهلك الفني والمعرفي بحيث تعمل

قة الاستهلاك على مجرد مد طار علاإافية في العرض المسبق في لا تقوم الشفالتوازن، و 

، ن يستشف منها حسن نية المهني في تعاملهألك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج، بل يجب المسته

ن تستجيب عروض القرض أيجب " :على 09-03من القانون  20المادة  طار نصالإ  وفي هذا

فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة  للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك

 .جال تسديده ويحرر عقد بذلكآمدة الالتزام وكذا مضمون و و 

لقرض یتضمن عرض ا: ما يليعلى 114/15  من المرسوم التنفیذي 05 كما نصت المادة

ة توضح على الخصوص عناصر العرض وكیفیات نزيهالاستهلاكي معلومات صحیحة و 

نه أمنه ب  06، كما نصت المادة الحصول علیه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض
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ه السماح للمقترض بتقییم من شأن ،یسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرضیجب أن 

  .الذی مكنه اكتتابه وكذا شروط تنفیذ العقدطبیعة ومدى الإلتزام المالي 

على ضرورة توافر لعرض القرض  114/15من المرسوم التنفیذي 07 نصت المادةو  

 :یأتي الاستهلاكي على الخصوص ما

 تعیين الطراف -

لمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكیفیات التسدید، والقساط وكذا نسبة االموضوع و -

 .الفوائد الإجمالیة

 الملف المطلوب للحصول على القرض.الشروط المؤهلة للقرض و -

  .البائع انات المقدمة من المقرض أوالضم-

 .ر المطبقة في حالة إخلال الطرافكذا التدابيوالمقترض و  المقرضحقوق وواجبات البائع و -

قرضفإالتشريع الفرنس ي في هذا المجال  لىإوبالرجوع 
ُ
، الذي يمنح الائتمان دون ن "الم

-L. 311إلى  L 311-8بعرض مسبق مستوفٍ للشروط المنصوص علیها في المادة.  ن يسبقهأ

من قانون الاستهلاك يُحرم من يحرم من الحق في الفائدة ويلتزم المقترض فقط بسداد  13

رأس المال وفقًا للجدول الزمني المخطط له
1. 

  :النزاهة في عقود الاستهلاك-

و الش ، أو الخداع أتيان ما ينافي الشرف والاستقامة إالابتعاد عن  يقصد بالنزاهة

حضر المشرع على المهني  المبدأتكريسا لهذا خر مظهرا من مظاهر حسن النية، و ويعد هو ال 

، وردت في الباب الثالث من القانون المهنية النزيهة للأعرافعددا من الممارسات المنافية 

ن تحول دون استشلال أنها أن "نزاهة الممارسات التجارية " والتي من شعنواتحت  04-02

                                                           
1
- Ghislain Poissonnier, La clause d'épargne obligatoire est irrégulière en droit du crédit à la consommation, Recueil Dalloz 2009 p.923 
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رسة اسعار حضر مماالمهني للضعف الاقتصادي للمستهلك، من خلال حضر البيع المتلازم، و 

 .التضليلي الإشهار حظر غير شرعية، و 

 :لح و الرغبات المشروعة للمستهلكمراعاة المصا -ب

شرع في حماية المصالح ن بوضوح رغبة الميتبي 03-09القانون رقم  أحكاممن خلال تتبع 

 :للمستهلك، وذلك من خلال ما يلي المعنويةالمادية و 

لا تمس الخدمة المقدمة أيجب " :التي جاء فیها 03-09من القانون  19نص المادة  -

 ن لا تسبب له ضررا معنويا ".أللمستهلك بمصلحته المادية و 

ن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك أ"يجب  :ذات القانون  من 09نصت المادة 

 ن لا تلحق ضرراأتعمال المشروع المنتظر منها و من بالنظر إلى الاستتوفر على ال مضمونة و 

و الشروط أذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال منه ومصالحه و أبصحة المستهلك و 

 الاخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين .

تهلاك ستجابة المنتوج المعروض للاسإعلى المهني التزاما واسعا قوامه ض المشرع كما فر 

 : للرغبات المشروعة للمستهلك، وذلك من خلال ما يلي

عروض للاستهلاك يجب ان يلبي كل منتوج م" :ون علىمن ذات القان 11نص المادة  -

ساسية ومميزاته ال  منشأهو شروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه الرغبات الم

طار الناجمة عن خوتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال وال 

لمشروعة للمستهلك من حيث مصدره ن يستجيب المنتوج للرغبات اأاستعماله، كما يجب 

قص ى ال زات التنظيمية من ناحية تشليفه وتاريخ صنعه والتاريخالمميائج المرجوة منه و تنوال

لاستهلاكه وكيفيات استعماله وشروط حفظه، والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي 

 .جريت عليهأ
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  :برام العقدإفي مرحلة : ثانيا

ي هذه المرحلة من حكام الخاصة لحماية المستهلك عن القواعد العامة فيتجلى خروج ال 

 رة الشروط التعسفية.ئتوسيع داالاستهلاك، و رادة في علاقة سلطان الإ  أخلال تراجع مبد

  :رادة في علاقات الاستهلاكان الإ سلط أتراجع مبد -1

فة تقديس حرية الفرد وتحريرها من كل رادة على فلسسلطان الإ  ألطالما قام مبد

صبح ينظر أرادة الحرة وحدها مصدر التزامه، فضشط خارجي، من خلال جعل هذه الإ 

  1.لطرافهالحرية صادق عن العدل و نه تعبير أللعقد على 

الذي هيمن على النظرية التقيدية للعقد، و الم المبدأرادة هو سلطان الإ  أوبذلك بات مبد

سلطان  أمنها الحرية التعاقدية، والرضائية وينطلق مبد أساسيةتمخض عنه عدة مبادئ 

د هو شريعة هنا يكون العقتعاقدين، و رادة من فرضية المساواة والتكافؤ بين المالإ 

 .لا باتفاق طرفيهإو تعديله أتعاقدين فلا يجوز نقضه الم

المعرفي التي تميز علاقات الاستهلاك جعل من ن خاصية عدم التوازن الاقتصادي و أغير 

المعرفي بين ه نظرا لعدم التكافؤ الاقتصادي و على اطلاق المبدأغير المنطقي التسليم بهذا 

التوازن  إعادةجل أ ن يتدخل المشرع منأ الضروري ، فبات من طراف العلاقة الاستهلاكيةأ

ذلك و ، لعلاقة الاستهلاك بما يضمن الحماية اللازمة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

 :من خلال ما يلي

 :التعاقدية في علاقات الاستهلاك الحرية أالحد من مبد -أ

حرية التعاقد، فينضم  أمبدعلى في القواعد العامة يقوم النظام القانوني للعقد 

هو العامة، و  الدابو ن يراعوا متطلبات النظام العام أطرافه علاقاتهم بكل حرية شريطة أ

لى هذه الضوابط توجد حالات إمن القانون المدني، وبالإضافة  93ليه المادة ما نصت ع

، ولكن خارج هذا  2لسبب عيب من عيوب الرضا للإبطالين يكون العقد فیها قابلا أخرى أ

                                                           
1
 .252, الصفحة 3, العدد 30،  المجلد  Annales de l’université d’Algerتحولات نظرية العقد في ظل قانون الاستهلاك. عماد الدين عياض محمد - 

2
 .752ة، بيروت ، ، منشورات الحلبي الحقوقي2007مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الاول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، الطبعة الرابعة -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/109977#120568
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18


18 
 

رضة في العلاقات ن الحرية المفتأ في علاقة الاستهلاكطار القانوني يفيد واقع التعامل الإ 

موقع طرفي  خذنا بعين الاعتبار أذا إحيانا مجدية لكلا المتعاقدين، فيما أالتعاقدية ليست 

يقتض ي و  عقد الاستهلاك،ن يشبعها ألى المنافع التي ينتظر إحاجة لاالعقد الاقتصادي و 

حكام ن ال أغير  ،قد في اختيار الشخص المتعاقد معه، حرية المتعاالحرية التعاقدية أمبد

ساس ك قد سارت على نهج مخالف لهذا ال طار علاقات الاستهلاإ التي جاء بها المشرع في

ن المشرع ضمن قواعد حماية المستهلك حضر على المتدخل رفض التعاقد بدون أبحيث 

دة قد نصت على ذلك الماو خدمة متوفرة، و أمبرر شرعي بشان كل سلعة معروضة للبيع 

على نظر الجمهور معروضة للبيع،  تعتبر كل سلعة معروضةبقولها " 02-04من القانون  15

ذا كانت السلعة معروضة للبيع إ، ون مبرر شرعيخدمة بد تأديةو أيمنع رفض بيع سلعة و 

من نفس القانون على العقوبة المقررة لمخالفة  35نصت المادة و  ،و كانت الخدمة متوفرة"أ

الحرية التعاقدية في القواعد جبارا على التعاقد يتنافى و إما يعتبر  اهذ، و 15حكام المادة أ

  1.العامة

 :التعاقدية المشرع على المضمون هيمن -ب

حكام التي تنظم علاقات الاستهلاك تدخل ضمن النظام العام جل ال  لقد باتت

ن دوره إفي القواعد العامة يتسم بالسلبية، فالاقتصادي الحمائي، فبعدما كان دور المشرع 

لفرض  يجابياإتدخلا ، بحيث يتدخل المشرع بالإيجابيةفي ظل علاقات الاستهلاك يتسم 

كل و ، بشرض تحقيق التوازن العقدية من الالتزامات خلال فرض جمل، من مضمون العقد

ن علاقات الاستهلاك إوبذلك ف، 62وص عليه في المادة الدستوري المنص للمبدأذلك تنفيذا 

من صور تدخل المشرع و ، رادةسلطان الإ  أالخاضعة لمبدخرجت من دائرة العلاقات قد 

 : د مضمون المحتوى التعاقدي ما يليلتحدي

 

 

                                                           
1
 .256محمد عماد الدين عياض ، مرجع سابق ، ص  - 
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 الاستهلاكيةسعار بعض المواد أتدخل المشرع لتحديد -

يتدخل المشرع في تحديد المضمون التعاقدي لبعض العقود الاستهلاكية من خلال 

دم تركها خاضعة عساسية بالنسبة للمستهلك و أتعتبر بعض المواد التي  لسعار تحديده 

الشاز ، تسعيرات الكهرباء والمياه و و ، سعار المواد الشذائيةأكتحديد بعض ، للحرية التعاقدية

ذلك انطلاقا من و ، ج السكنية الممولة من طرف الدولةطار البرامإسعار بيع العقارات في أو 

يعد هذا خروجا عن القواعد العامة التي تجعل الحمائي في علاقات الاستهلاك، و  المبدأ

 . و الخدمةأما يتعلق بثمن السلعة  حرية تحديد مضمونهم التعاقدي لا سيما للأفراد

 القروض البنكية  فيما يخص-

 اع من المداخيل الشهرية للمقترض تدخل المشرع لتحديد قيمة الاقتط-

ن المشرع قد تدخل في تحديد المحتوى التعاقدي إخروجا عن القواعد العامة ف

، الشهرية للمقترضطاع من المداخيل من خلال تحديده لنسبة الاقتللقروض الاستهلاكية 

كيفيات المتعلق بشروط و  114-15من المرسوم التنفيذي رقم  16نصت المادة بحيث 

جمالي ن يفوق المبلغ الشهري الإ أوض في مجال القرض الاستهلاكي على: "لا يمكن العر 

ة بالمائة من المداخيل الشهري 30ي حال أالمتعاقد عليه من طرف المقترض ب لتسديد القرض

 .ذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدةلمتحصل علیها بانتظام، و الصافية ا

سات المالية المؤسعلى القروض التي تمنحها البنوك و تدخل المشرع لتحديد نسبة الفائدة -

 بناء سكن ريفي من قبل المستفيدين لاقتناء سكن جماعي و 

لتي تفرضها البنوك على المقترضين، بحيث لا تدخل المشرع لتحديد معدل الفائدة ا 

، وكمثال على ذلك التي حددها المشرع على من الفوائدأن تفرض فوائدا أيجوز للبنوك 

كيفيات منح الذي يحدد مستويات و  2010-03-10 مؤرخ في 87-10المرسوم التنفيذي رقم 

الية لاقتناء سكن سات المالمؤسعلى القروض التي تمنحها البنوك و نسبة الفائدة  تخفيض

من  109المادة  لحكامالذي صدر تطبيقا جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، و 

 2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009-07-22المؤرخ في  01-09رقم  المر 
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 المتضمن قانون المالية لسنة 2009-12-30المؤرخ في  09-09من القانون  75المتممة بالمادة 

: تحدد معدلات التخفيض المطبقة على القروض منه على 02، بحيث نصت المادة 2010

 :المالية لبناء سكن ريفي كما يلي المؤسساتالتي تمنحها البنوك و 

و تساويها أدنى المضمون جر الوطني ال مرات ال  06ـقل بأعندما تكون مداخيل المستفيد  -

 .بالمائة في السنة 01فائدة قدرها يتحمل المستفيد نسبة 

مرة  12قل بأالمضمون و  الدنىني الوط الجر مرات  6ـكثر بأعندما تكون مداخيل المستفيد  -

 .بالمائة في السنة 03فائدة قدرها يتحمل هذا المستفيد نسبة 

على القروض : تحدد معدلات التخفيض المطبقة منه على ما يلي03كما نصت المادة 

 :لاقتناء سكن ترقوي جماعي كما يليسات المالية المؤسالتي تمنحها البنوك و 

و أقل أدنى المضمون و جر الوطني ال كثر بمرة واحدة ال أعندما تكون مداخيل المستفيد  -

 01فائدة قدرها ، يتحمل المستفيد نسبة دنى المضمون جر الوطني ال مرات ال  6مساوية ل

 .بالمائة في السنة

دنى المضمون جر الوطني ال مرة ال  12ـقل بأمرات و  6ـب كثر أعندما تكون مداخيل المستفيد  -

 .بالمائة في السنة 03فائدة قدرها ، يتحمل هذا المستفيد نسبة و تساويهاأ

نسبة الفائدة التي تطبقها ن الخزينة العمومية هي التي تتحمل الفارق بين أ والعبرة في ذلك-

ن تفرض أبالتالي لا يجوز للبنوك و  1،ننسبة الفائدة التي يتحملها المستهلك المديالبنوك، و 

 .ئدة تقوق تلك التي حددها المرسومعلى المستهلكين المعنيين بموجب هذا المرسوم نسبة فا

 

                                                           
1

بها البنوك و المؤسسات المالية : تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطمن المرسوم على ما يلي 04نصت المادة  -

منه على ما يلي : تضبط البنوك  5، و نصت المادة 3و  2حصص المداخيل المحددة في المادتين نوع السكن و  المستفيد، و ذلك حسبنسبة الفائدة التي يتحملها و 

منه  :6الفائدة و ذلك حسب نوع كل سكن، ونصت المادة المؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في و 

الذي عنوانه صندوق  302-132لخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك و المؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم على ما يلي تقتطع ا

 البرامج المدعمة من طرف الدولة. تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء و بناء و توسيع السكن، و كذا المرقين العقاريين في اطار 

يحدد كيفيات تسيير حساب  2010-04-21المؤرخ في  120-10يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2010-04-21المؤرخ في  121-10ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 

ذا المرقين الذي عنوانه صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء و بناء و توسيع السكن و ك 302-132التخصيص الخاص رقم 

 العقاريين في اطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.
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 فيما يخص بعض الوظائف المقننة -

 بعض المهن المقننة في خدمات التدخل المشرع لتحديد اسعار -

التي يطبقها الموثقون سعار ذا التدخل تدخل المشرع لتحديد ال كعينة عن هو 

 .مات التي يؤدونها لفائدة زبائنهممقابل الخدن المحضرون القضائيو و 

ن حقوقه في قضية معروضة ن عقد المحامي مع المتقاض ي بمناسبة الدفاع عأوباعتبار 

على هذا في القضايا غير المرتبطة بمهنته، فهو يعتبر عقد استهلاك، و  لا سيمامام القضاء أ

جراء، دون إو أقص ى لتسعيرة كل قضية لتحديد الحد ال ن يتدخل  المشرعأيجوز  الساس

 .ستهلاكمام عقد اأرادة، طالما نحن سلطان الإ  أن التسعيرة تخضع لمبدأالتذرع ب

  :الاستهلاكتراجع مبدأ الرضائية في علاقات  -ج

 في بعض عقود الاستهلاك  زامية الكتابةلإ -

لا ما استثني بنص خاص في إالعامة صفة الرضائية في العقود  يشلب على القواعد

، في حين يعتبر قانون الاستهلاك من التشريعات التي تلزم في بعض الحالات المهني القانون 

المستهلك ليكون على علم تضمينه المعلومات اللازمة التي يحتاجها عقد كتابة، و رير الحبت

ثبات فقط، بل لة الإأة في عقود الاستهلاك في مسالكتابلا ينحصر دور بحقوقه والتزاماته، و 

نارة رضا المستهلك بحيث تجعله على دراية تامة بمضمون العقد الذي ينوي إن لها دور في إ

اقد بحيث فرض المشرع على تمتد الشكلية حتى في مرحلة ما قبل التعبل و  1،الالتزام به

، بما طريق الوسم وباللشة العربية عن ن يعلم المستهلك بخصائص المنتوجاتأ المتدخل

ن عقد الاستهلاك تتجه نحو الشكلية خروجا عن الرضائية التي تكرسها القواعد أيفيد 

 العامة.

طر المشرع بعض عقود أ، فقد بالتأميناتالمتعلق  95/07بالرجوع إلى القانون رقم و 

نة لحماية المستهلكين المؤمن لهم، تباع شكلية معيإلزام المؤمنين على إمين من خلال أالت

                                                           
1
 .98، ص  02، العدد  10الزهرة رزايقية ، الشكلية في عقود الاستهلاك ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، المجلد  - 
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ن يحرر العقد كتابيا وبحروف واضحة أمن القانون التي تشترط  07لمادة ذلك من خلال او 

 09كذلك ما جاء في المادة خرى من البيانات، و أموعة إلى مج بالإضافة، ويوقع من الطرفين

 .قعه الطرفانلا بملحق يو إمين أي تعديل في عقد التأنه لا يقع أمن نفس القانون 

قمع المتعلق بحماية المستهلك و  03-09من القانون  20هذا وقد نصت كذلك المادة 

من  10نصت كذلك المادة حرير قرض الاستهلاك في عقد مكتوب، و الش  على وجوب ت

لكترونية ن تسبق كل معاملة اأبالتجارة الالكترونية على وجوب  المتعلق 05-18القانون 

 .ن توثق بموجب عقد الكترونيأو  بعرض تجاري الكتروني

  السند الذي يبرر المعاملة الاستهلاكيةلزامية إ-

نص القانون على  لا ماإالتي تتسم في مجملها بالرضائية  خروجا عن القواعد العامة

خل بتمكين المستهلك ، كما يلزم المتدن تبرر بسندأن المعاملة الاستهلاكية يجب إخلافه، ف

 02-04من القانون  03فقرة  10في ذلك نصت المادة خير، وطلبها هذا ال ذا إمن الفاتورة 

ويجب  ،و سند يبرر هذه المعاملةأن البيع للمستهلك محل وصل صندوق "يجب ان يكو  :على

  ."ذا طلبها الزبون إن تسلم الفاتورة أ

  :ط التعسفية في علاقات الاستهلاكتوسيع دائرة الشرو  -2

 طبقا للقواعد العامة  تحديد الشروط التعسفية معايير  -أ

ذعان وكان قد ذا تم العقد بطريقة الإ إ" :من القانون المدني على 110نصت المادة 

ن يعفي الطرف المذعن أ و أن يعدل هذه الشروط أتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاض ي 

 .ف ذلكمنها، وذلك وفقا لما تقتض ي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلا 

، عد العامة لم يعرف الشرط التعسفين المشرع ضمن القواأمن خلال النص يتبين 

، كما ان يدرج هذا الشرط في عقد اذعان حتى يعتبر شرطا تعسفيأنه اشترط أغير و 

هو الشرط المخالف لمبادئ العدالة، ن الشرط التعسفي أيستخلص من مضمون المادة ب

 .الطرف المذعن بما تقتضيه العدالةو يعفي أن يعدله أجاز للقاض ي أن المشرع أبحيث 
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نها قد وردت عامة أ كما يلاحظ على هذه فئة البنود التعسفية في القواعد العامة

منح  وكما ، م لا أن تطبق على جميع الفئات بشض النظر عن اعتبارهم مستهلكين أيمكن 

ية البند من عدمه، تقدير مدى تعسف فيواسعة المشرع فیها للقاض ي سلطة تقديرية 

في تقديره لتعسفية الشروط طبقا للقواعد  ويمكن للقاض ي ، استنادا لما تقض ي به العدالة

ذاتية تتعلق بالبنك المقرض وليست معايير العامة على معايير تعتبر في مجملها معايير 

 :موضوعية، ويمكن تحديدها كالتالي

 معيار التعسف في استعمال الحق  -

يحمي القانون الحقوق طالما هي مستعملة من قبل صاحبها للشاية التي منحت من 

خلاقية التعامل بصورة لا تلحق ضررا مبالشا أمما يفترض ممارستها وفقا لمبادئ ، جلهاأ

 نأمكرر من القانون المدني،  124ادة قد اعتبرت المو  1،بالطرف الذي يمارس الحق ضده

ذا كان إو أضرار بالشير، ذا وقع بقصد الإ إلا سيما  أخط الاستعمال التعسفي للحق يشكل

ذا كان الشرض منه إو ألى الضرر الناش ئ للشير، إللحصول على فائدة قليلة بالنظر  يرمي

 .فائدة غير مشروعةالحصول على 

د وردت على سبيل المثال لا ، قمكرر  124ر الواردة في نص المادة ن الصو أومن الملاحظ 

مال الحق غير محصور ن سوء استعأالحصر، وذلك ما ستشف من عبارة لا سيما، بمعنى 

 .فیها أقديره حسب الوقائع التي نشيمكن تبحالات معينة، و 

ال حقه ضد ن البند الذي يتعسف بموجبه البنك في استعمإومن هذا المنطلق ف

طار الصور المحددة في نص إذا كان يندرج في إتعسفيا،  ن يعتبر بنداأالمستهلك المدين يمكن 

 .خلاقيات التعاملأذا تجاوز المبادئ التي تضبط إو أمكرر من القانون المدني،  124ادة الم
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 حسن النية  معيار  -

يعتبر معيار حسن النية من المعايير الذاتية الذي يستند عليه قانون الاستهلاك الفرنس ي 

التعسف  بمبدأحسن النية ارتباطا وثيقا  أبحيث يرتبط مبد 1،التعسفيفي تحديد الشرط 

نه أ، غير ن يمارس بحسن نية ودون تعسفأن الحق ينبغي أفي استعمال الحق، باعتبار 

ن يتجاوز ألطرف المتعاقد عن سوء النية يجب ن الضرر الناتج لأتوجد فوارق بينهما في 

عسف في استعمال ن التأ، في حين المبدأالشرض الذي يقتضيه هذا حدود حسن النية و 

لقصد في اول لا يشترط التعمد و ضرار بالطرف المتعاقد، فالفرض ال الحق يقع بقصد الإ 

طار يمكن ضرار، وفي هذا الإ ما الفرض الثاني فيشترط قصد الإ أخر، ضرار بالمتعاقد ال الإ 

يخالف ود حسن النية، و ذا تجاوز حدإدرج في العقد تعسفيا أن يعتبر البند الذي أللقاض ي 

 .من القانون المدني 110وم المادة مبادئ العدالة بمفه

 دان الشاية من البند معيار فق -

لقاض ي الناظر في يعود لالعقد سبب يستند عليه من اشترطه، و  ن لكل بند فيأصل ال  

و الشاية  نشأتهخذا في عين الاعتبار ظروف كل عقد عند آهمية سبب البند أالدعوى تقدير 

ن له سببا وغاية ارتجاها البنك أجل يفترض والبند المرتبط بسقوط ال  2،من طلب انفاذه

هو بند تعسفي ن لم تكن لهذا البند أي غاية، اعتبر البند فاقدا للسبب، و إالذي اشترطه، ف

دراجه، إالذي له غاية عند  للأجلنفس الش يء بالنسبة للبند المسقط بطاله، و إاستوجب 

جل عند عليه البنك في المطالبة بسقوط ال ، فيستند و غايته مع مرور الزمنأهميته أويفقد 

، فيعتبر همية تذكر بالنسبة للبنك الدائنأنه لم تعد لهذا البند أخلال به بالرغم من الإ 

  .كذلك في هذه الحالة بندا تعسفيا

 

 

                                                           
1
 _ J.calais -Auloy et H-temple. Droit de la consommation, 8 édition .2010, Dalloz.p210 

2
 .770مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  -
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  :حماية المستهلك قانون  لحكاماستنادا البنود التعسفية معايير تحديد  -ب

روط التعسفية في علاقة لى الشإتحليل مختلف النصوص التي تطرقت  من خلال

 .البنود التي تعتبر تعسفية فئات منثلاث يمكن استخلاص  ،الاستهلاك

 البنود التي تعتبر تعسفية نصا  -

الذي  04/02من القانون  29حدثت هذه الفئة من البنود التعسفية بموجب المادة أ

ن بالممارسات ، تحت الفصل الخامس المعنو المطبقة على الممارسات التجارية يحدد القواعد

ك تعتبر بنودا و شروطا تعسفیة في العقود بين المستهلالتي جاء فیها: التعاقدية التعسفية، و 

 :الشروط التي تمنح هذا الخيرو البائع لاسیما البنود و 

 أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك، /ابلها حقوق وأو امتیازات لا تق/أخذ حقوق و -1

، في حين أنه یتعاقد هو بشروط فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود -2

 أراد.یحققها متى 

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الساسیة أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة  -3

 دون موافقة المستهلك،

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في  -4

 ،عملیة التجاریة للشروط التعاقدیةمطابقة ال

 إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها، -5

 رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالتزام أو عدة التزامات في ذمته، -6

 لتفرد بتشیير آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ الخدمة،ا -7

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة   -8

 ."جدیدة غير متكافئة
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 :جاء فیها ينأتحدید شروط تعسفیة أخرى للتنظیم،  وكلتأذات القانون قد من  30 المادة-

الساسیة للعقود عن ، یمكن تحدید العناصر مصالح المستهلك وحقوقه بهدف حمایة" 

منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر كذا طریق التنظیم، و 

ساسية للعقود الذي يحدد العناصر ال  306-06رقم ين صدر المرسوم التنفیذيأ ."تعسفیة

 المادةين نصت أ هلكين والبنود التي تعتبر تعسفیة،المستعوان الاقتصاديين و مة ما بين ال المبر 

 :، البنود التي یقوم من خلالها العون الإقتصادي بما یأتيتعتبر تعسفیة :منه على5

 أعلاه، 3 و 2 تقلیص العناصر الساسیة للعقود المذكورة في المادتين 

 بدون تعویض للمستهلك،تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردةبحق  الاحتفاظ ، 

 ي حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعویضعدم السماح للمستهلك ف، 

 بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة ،

 ،أو التنفیذ غير الصحیح لواجباته الكلي أو الجزئي

 ء إلى أیة وسیلة طعن النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الخير عن اللجو

 ضده،

 ،فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد 

 بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الخير عن تنفیذ  الاحتفاظ

العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون 

 تنفیذ عقد قام بفسخه، الاقتصادي هو بنفسه عن

 تهلك الذي لایقوم بتنفیذ واجباتهتحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المس ،

 ،یقوم بتنفیذ واجباتهدون أن یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا 

 ت إضافیة غير مبررة على المستهلكفرض واجبا، 

 التعاب المستحقة بشرض المصاریف و ر المستهلك على تعویض بحق إجبا الاحتفاظ

 التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق،

 جبات المترتبة عن ممارسة نشاطاتهیعفي نفسه من الوا، 

 یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته." 
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 بموجب قرار لجنة البنود التعسفيةالبنود التعسفية  -

-09-10،المؤرخ في  306-06لى المرسوم التنفيذي  إعود تأسيس لجنة البنود التعسفية ي

كين المستهللمبرمة بين الاعوان الاقتصادية و الذي يحدد العناصر الساسية للعقود ا 2006

-03المؤرخ في  44-08، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم والبنود التي تعتبر تعسفية

منه تأسيس لجنة البنود التعسفية، وتشكيلها  في الفصل الثالث الذي أورد 02-2008

من بين مهام اللجنة خصوصا البحث في عقود الاستهلاك عن وصلاحياتها ونظام عملها، و 

بموجب الفقرة و  1،لى الجهات المعنيةإ بشأنهارفع توصيات لطابع التعسفي، و البنود ذات ا

ن البنود التي تراها تعسفية أنة تأخذ قرارات بشن اللجإمن المرسوم ف 13خيرة من المادة ال 

 .ل الصوات يكون صوت الرئيس مرجحافي حالة تعاد، والصوات الحاضرين بأغلبية

للقاض ي ي تقرر اللجنة بانها بنود تعسفية، و نه تعتبر تعسفية جميع البنود التإوبذلك ف

نه أتبار هذه الفئة من البنود تعسفية، غير ن يستند على قرار لجنة البنود التعسفية في اعأ

 . لجنة البنود التعسفية على القاض يلزامية قرارات إيثار التساؤل في مدى 

 البنود التي من شأنها الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد -

الاذعان بحيث يضعها من هو في مركز قوة  عقودترد هذه الفئة من البنود في 

خلال نها الإ أن يكون من شأخر، ومن شروطها رادته على الطرف ال إاقتصادية فارضا 

خرى في أود و مشتركة مع بنأطراف، سواء بمفردها لتوازن بين حقوق وواجبات ال الظاهر با

 .العقد

 04/02من القانون  05فقرة  03ساس القانوني لتعسفية هذه البنود هو نص المادة ما ال أ-

، التي تعتبر بندا تعسفيا كل بند أو المطبقة على الممارسات التجارية الذي يحدد القواعد

شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال 

 ".الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد

                                                           
1

 . 258محمد عماد الدين عياض ، المرجع السابق ، ص  -
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بة نها ليست محددة كما هو الحال بالنسأالفئة من البنود يلاحظ على هذه  نه ماأغير 

، فهذه الفئة من جب قرار من لجنة البنود التعسفيةو بمو أللبنود التي تعتبر تعسفية نصا، 

تقدير مدى تعسفية البند من عدمه،  البنود قد منح المشرع فیها للقاض ي سلطة تقديرية في

 . طراف العقدأبالتوازن بين حقوق وواجبات  ظاهر خلال البناء على معيار وحيد، وهو الإ 

  :في مرحلة التنفيذ: ثالثا

  :القوة الملزمة للعقد خروج عن مبداالعدول المستهلك في حق  -1

 107، فقد نصت المادة لزمة للعقدتتسم القواعد العامة في مجال الالتزامات بالقوة الم

بما يفيد "، اشتمل عليه وبحسن نيةفيذ العقد طبقا لما يجب تن" :من القانون المدني على

لا باتفاق طرفيه طبقا لما إلزامية من حيث التنفيذ، فلا يجوز الرجوع عنه إن للعقد قوة أ

في القواعد  المبدأخروجا عن هذا نه و أمن القانون المدني، غير  106يه المادة نصت عل

 .شرع للمستهلك حق العدول عن العقدتاح المأالعامة 

ع للمستهلك في ميزة قانونية أعطاها المشر " :العدول بأنه في الحق اءيعرف بعض الفقه

، دون أن يترتب على إبرام العقد صحيحا أو قبل إبرامه، بعد أن يتم الرجوع عن التعاقد

ذلك مسؤولية المستهلك عن ذلك الرجوع أو مسؤولية اتجاه المتعاقد الخر عما قد يصيبه 

 1.من أضرار بسبب الرجوع

إعادة النظر فيه ي يعطي للمستهلك العدول عن العقد، و الحق الذ" :نهأيضا بأوعرفه 

لا يحتاج نة من انعقاده بالإرادة المنفردة، إذا كان قبوله متسرعا، و خلال فترة زمنية معي

 2.هذا الحق إلى موافقة المتعاقد الخر أو اللجوء إلى القضاء

، لا بد لقا، وحتى نتمكن من ضبطهحق المستهلك في العدول ليس مطن أنه يلاحظ أغير 

ذلك بتوضيح المهلة النطاق الزمني لهذا الحق و ساس القانوني لحق العدول و ال  من تحديد

                                                           
1

 القاهرة،  رزق قايد أشرف محمد، حماية المستهلك ، دراسة في قوانين حماية المستهلك و القواعد العامة في القانون المدني، مركز الدراسات العربية -

 . .947،ص2016
2

 .361،ص2017 أحمد الحبس ي احمد بن حمود، حماية المستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، -
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التي منحها المشرع للمستهلك حتى يتمكن هذا الخير من ممارسته لحقه في العدول عن 

 .العقد

  :قمع الش و  لعدول في قانون حماية المستهلك حق ا -أ

قمع الش  حتى لعدول في قانون حماية المستهلك و المشرع الحق في الم يتناول 

ورد في الفقرة  ، بحيث 03-09المعدل والمتمم للقانون 09 – 18 بموجب القانون  2018سنة

ن اقتناء منتوج ما و دون وجه حق المستهلك في العدول ع" :منه ما يلي 19الثانية من المادة 

 .سبب

" للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء  :ت المادة ما يليضافت الفقرة الثالثة من ذاأو 

 .دون دفعه مصاريف إضافية"ج ما ضمن احترام شروط التعاقد، و منتو 

جال آفيات ممارسة حق العدول وكذا كيالفقرة الاخيرة من المادة شروط و حالت أو 

 .ة المنتوجات المعنية على التنظيمقائمو 

حكام المتعلقة بحق بالنسبة لكل من يخالف ال م جزائي بحك 18-09كما جاء القانون 

: يعاقب بشرامة من ، وذلك بالنص على ما يليمنه 19المنصوص علیها في المادة  العدول 

حكام المتعلقة بحق العدول المنصوص عليه من يخالف ال  دج كل 500.000دج الى  50.000

 من هذا القانون . 19في المادة 

العروض في كيفيات المتعلق بشروط و  114-15ذي رقم فيلى المرسوم التنإوبالرجوع  

 : مجال القرض الاستهلاكي

روط المتعلق بش 114-15 رقم المرسوم التنفيذيقانون النقد والقرض، و حق العدول في  -ب

 :كيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكيو 

المتعلق  114-15فيذي رقم كذا المرسوم التنكرس كل من قانون النقد والقرض و 

ن كيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي على حق المستهلك في العدول عبشروط و 

من  1مكرر  119خيرة من المادة نصت الفقرة ال ، بحيث العقد خروجا عن القواعد العامة
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ن يتراجع أ"يمكن أي شخص اكتتب تعهدا  :القرض على ما يليالمتعلق بالنقد و  04-10مر ال 

 .يام من تاريخ التوقيع على العقدأ" 08جل ثمانية "أعنه في 

ل جأ"يتاح للمشتري  :على 114-15فيذي من المرسوم التن 02فقرة  11كما نصت المادة 

مضاء العقد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول إيام عمل تحسب من تاريخ أ 08للعدول مدته 

بيع المنتوج على مستوى  يتمعندما " :من ذات المرسوم على 14، كما نصت المادة بهما"

و تقديم السلعة، أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم أن مدة العدول تكون سبعة إالمنزل ف

 ."ذه المدةهجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء إيمكن لا و 

  :لكترونيةالتجارة الإالمتعلق ب 18-05رقم قانون الحق العدول في  -ج

التجارة الالكترونية أن المشرع قصد حق من قانون  22 يستخلص من نص المادة

يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في " :المستهلك في العدول بقوله

 ."من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج (أربعة أيام عمل ابتداء4أجل أقصاه )

( 4وني مهلة )كما يفهم من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري منح للمستهلك الالكتر

في هذه الحالة لابد أن يكون سببه عدم احترام  لعدول عن تعاقده، لكن هذا العدول أيام ل

 .المورد الالكتروني آجال التسليم

 :النسبي للعقد في علاقة الاستهلاكثر تراجع ال -2

 :متدخل في عرض المنتوج للاستهلاك تمديد المسؤولية في علاقة الاستهلاك إلى كل -أ

ن رجوع إن للعقد اثر نسبي بالنسبة لطرفيه، ومن ثم فأصل طبقا للقواعد العامة ال 

كون في مواجهة ن يألمترتبة عن العقد يتعين خر للمطالبة بحقوقه االمتعاقد على المتعاقد ال 

ية علاقة تعاقدية، غير أخرين لا تربطه معهم آشخاص أن يتجاوزه إلى أالمتعاقد معه دون 

السائد في القواعد العامة بحيث  الخاصة لحماية المستهلك خالفت هذا التوجهحكام ن ال أ

، في عرض المنتوج للاستهلاك ي من المتدخلينأللمستهلك حق الرجوع المباشر على تاحت أ

في عملية عرض المنتوج للاستهلاك، من منتج  من خلال تحميل المسؤولية لكل متدخل
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في ذلك ثر النسبي للعقد، وال أعتبر خروجا عن مبدومستورد ومخزن، وناقل وموزع، بما ي

و أل سلعة حكام هذا القانون على كأ"تطبق  :على 03-09من القانون  02نصت المادة 

في جميع مراحل عملية و مجانا وعلى كل متدخل وأخدمة معروضة للاستهلاك بمقابل 

و معنوي يتدخل أي " كل شخص طبيع :بأنهالمتدخل  03عرفت المادة هلاك"، و تالعرض للاس

عملية عرض المنتوجات عرفت ذات المادة ي عملية عرض المنتوجات للاستهلاك، و ف

نتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة "مجموع مراحل الإ  :نهاأللاستهلاك ب

 .بالتجزئة"و 

ن صفة أزمون اتجاه المستهلك على اعتبار بذلك يكون جميع هؤلاء المتدخلين ملو 

  .09-03 رقم حكام القانون أساس تطبيق أالمتدخل هي 

ن حق المتضرر في الرجوع المباشر على المنتج قد انتقل إلى أليه إشارة ما تجدر الإ 

لضرر الناتج عن ، التي اعتبرت المنتج مسؤولا عن امكرر  140عد العامة بموجب المادة القوا

القواعد العامة  تأثر هو ما يعكس تعاقدية، و  لم تربطه بالمتضرر علاقةلو عيب في المنتوج و 

ن هذا الحكم الوارد في القواعد العامة يبقى أالخاصة لحماية المستهلك، غير  بالحكام

على غرار  1،على حالة وجود عيب في المنتوج فقطا على المنتج دون باقي المتدخلين، و مقتصر 

 .لخاصة لحماية المستهلك من شموليةحكام اما تضمنته ال 

 :لتقاض ي دفاعا عن حقوق المستهلكينتكريس حق جمعيات المستهلك في ا -ب

خلال بالالتزامات ثر العقد بالنسبة للمتضرر من الإ أنسبية للقواعد العامة  صل طبقاال 

صابه جراء أالذي  لتعويض عن الضرر في اوحده من له الصفة المتضرر ، فالتعاقدية

ن تكريس حق جمعية حماية المستهلكين في طلب أخلال بالالتزامات التعاقدية، غير الإ 

التعاقدية معهم يعد خروجا خلال المتدخل بالتزاماته إنيابة عن المستهلكين عن التعويض 

  . ثر النسبي للعقدال أعن مبد
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 :له يتعارض مع الاثر النسبي للعقدربط القرض الاستهلاكي بالعقد الذي يمو  -ج

نصار أالقرض الاستهلاكي بالعقد الذي يموله عقد رتباط بين تقنية فرض الإ  فاجأت

ن أهو عقد تابع لعقد البيع، في حين ، فعقد القرض بطبيعته النظرية العامة للالتزام

يترتب على ذلك نتيجتان برم العقد التبعي، و أذا إلا إستهلك لا يلتزم بالعقد الرئيس ي الم

 :مهمتان

جل معين بعد أام العقد الرئيس ي الذي يموله في بر إذا لم يتم إن يتم فسخ عقد القرض أ -

 .قبول القرض

   .هو الحصول على القرضن العقد الرئيس ي يبرم وهو معلق على شرط واقف و أ -

ين يرتب العقد أم التعاقدي طبقا للقواعد العامة يتعارض هذا الطرح مع الالتزا

 .رادتينالمتعاقد بمجرد تبادل الإ  التزامات في ذمة

ص عندما يبرم مجموعة من العقود ن الشخأثر النسبي للعقد يفترض ال أبد هنأكما 

حكام ن ال أخر لعدم وجود الارتباط بينهما، غير ن كل عقد منها يبقى مستقلا عن ال إف

فرضت ارتباطا متبادلا بين عقد  تهلاكيةالخاصة بحماية المستهلك في مجال القروض الاس

لا بقصد مباشرة عقد إالذي لا يقدم على الاقتراض  تهلكعقد البيع حماية للمسالقرض و 

كيفيات العروض المتعلق بشروط و  114-15التنفيذي فقد نصت المادة من المرسوم  1،البيع

يم السلعة من تسل ابتداءلا إ"لا تسري واجبات المقترض  :في مجال القرض الاستهلاكي على

من  ي التزامأ"لا يمكن اكتتاب  :على 10نصت المادة جلها"، و أالتي استوفى القرض من 

خير على الموافقة ض الاستهلاكي ما لم يتحصل هذا ال طار القر إطرف المشتري تجاه البائع في 

يل السلعة موضوع و تمو أ"لا يلزم البائع بتسليم  :على 11نصت المادة المسبقة للقرض، و 

  ."حصله على القرضخطاره من طرف المشتري بتإلا بعد إالعقد 
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 :قة الاستهلاك عن القواعد العامةاحكام الضمان في علاروج خ -1

 :الضمان في اطار القواعد العامة -أ

يلتزم البائع ضمن القواعد العامة بضمان العيب الخفي متى توافرت فیها شروط 

 :و هي 1معينة

  :ن يكون العيب خفياأ -

لا يكون المشتري عالما  يعتبر العيب خفيا من بين شروط ضمانه من طرف البائع بحيث

نصت خلف هذين الشرطين انتفى الخفاء وكان العيب غير موجب للضمان، و ذا تإبوجوده ف

البائع لا يكون ضامنا " :نأمن القانون المدني  379ن المادة م 02على شرط الخفاء الفقرة 

نه ألیها لو ن يطلع عأو كان في استطاعته أي على علم بها وقت البيع المشتر كان للعيوب التي 

كد خلو المبيع من تلك أن البائع أثبت المشتري أذا إلا إحص المبيع بعناية الرجل العادي، ف

 .خفاها غشا منهأنه أو أالعيوب 

  :ن يكون العيب قديماأ -

ضمن العيب الذي يظهر بعد التسليم، بمعنى الموجب البائع طبقا للقواعد العامة لا ي

لعيب بعد ذا حدث اإما أثناءه، أو أن موجودا في المبيع قبل التسليم ن يكو أضمانه يجب 

 .ن البائع لا يكون ضامنا له، ويتحمل المشتري تبعتهإتسلمه من طرف المشتري ف

 : ن يكون المعيب مؤثراأ -

، بحيث ن يكون على درجة من الجسامةأط في العيب طبقا للقواعد العامة يشتر 

 .منهو ينقص من نفعه بحسب الشاية المقصودة أقص من قيمة المبيع بدرجة محسوسة ين

 :ن ترفع دعوى الضمان خلال سنةأ-

ط خلال المدة القانونية تقوم مسؤولية البائع في ضمان العيوب التي تكتشف فق

 .فقد حددت بسنة من تاريخ التسليم من القانون المدني 383طبقا للمادة للضمان و 

                                                           
1
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 :عفاء منهو الإ أالاتفاق على تعديل الضمان  -

مقررة لصالح  لنهاحكام الضمان في القواعد العامة أيجوز الاتفاق على تعديل 

ن البائع أفهي ليست من النظام العام، طالما  و التنازل عنهاأالمشتري ويمكنه التخفيف منها 

وز يج" :على 384المادة قد نصت و  ،خفاء العيب عن المشتري ولم يرتكب غشاإلم يتعمد 

ن يسقطا هذا أن ينقصا منه و أ أون يزيدا في الضمان أللمتعاقدين بمقتض ى اتفاق خاص 

خفاء إذا تعمد البائع إو ينقصه يقع باطلا أن كل شرط يسقط الضمان أالضمان غير 

 ."العيب في المبيع غشا منه

 :دعوى الضمان في القواعد العامة-

طال مع بثبوت العيب دعويين، دعوى الفسخ ودعوى الإ لضمان في حالة توفر دعوى ا

 .البائع أشتري عن الضرر الناتج خطتعويض الم

ذا إبقوة القانون  ، فهو مقرر ية شكليةأطار القواعد العامة إلا يستوجب الضمان في  -

 .توافرت شروطه

  :تنفيذ الضمان في القواعد العامةعن عدم  مسؤولية البائع-

خبار المشتري البائع إنه بعد إمن القانون المدني ف 381المادة  حسبما نصت عليه

خلال إكان له الحق في المطالب بالضمان، ويولد  ،وجود في المبيع في الوقت الملائمبالعيب الم

 .ئع بالضمان طبقا مسؤولية مدنيةالبا

 :الحكام الخاصة بحماية المستهلك الضمان في إطار  -ب

، من القانون 14، 13قانون حماية المستهلك المواد  طار إحكام الضمان في أنصت على 

الذي يحدد  327-13يذي رقم المرسوم التنفالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الش ، و  09-03

 .يات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذكيفشروط و 

 :ن نميز بين نوعين من الضمانأحكام يمكن هذه ال بالرجوع إلى و 
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 :الالزامي للسلع والخدماتالضمان -

لا تستوجب خاصة لحماية المستهلك هي شاملة و حكام الضمن ال الالزامي قواعد الضمان  -

 .، وقديما ومؤثراالشروط التي تتطلبها القواعد العامة كان يكون العيب خفيا

نه في حالة ظهور أتفيد بالمتعلقة بالضمان الالزامي حكام الخاصة لحماية المستهلك ن ال أ-

و أرجاع ثمنه، إ و أبالمنتوج حتى بعد تسليم المبيع وخلال مدة الضمان استبداله، العيب 

 ضافية.إعباء أ بأيةدون تكليف المستهلك تعديل الخدمة على نفقة المتدخل، و و أتصليحه 

يتم وجوب الضمان يجب  هنأعلى  327-13لمرسوم التنفيذي من ا 12كما نصت المادة 

: ماإضافية إية مصاريف أدون تحميل المستهلك  03-09قانون من ال 13للمادة طبقا 

ب المتكرر، في حالة العطعادة مطابقة الخدمة، باستبدالها، برد ثمنها، وإو أالسلعة  حصلا إب

 .و يرد ثمنهأن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أيجب 

لقواعد العامة، وهي الضمان لا تعرفها اجديدة تتعلق ب بأحكامكما جاء المرسوم 

ذا لم يقم المتدخل إمن ذات المرسوم:  13يث نصت المادة ، بحصلاح على نفقة المتدخلالإ 

نه يمكن للمستهلك إهنيا، حسب طبيعة السلعة فالمتعاف علیها م الجالالعيب في  بإصلاح

 .عن طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب المتدخل مكن ذلكأذا إصلاح القيام بهذا الإ 

و أو انقاصه أالاتفاق على الزيادة في الضمان  ذا كان يجوز طبقا للقواعد العامةإ -

ام من النظالالزامي ن الضمان إماية المستهلك فالخاصة لح للأحكامنه طبقا إاستبعاده، ف

 .03-09من القانون  05فقرة  13ادة لمطبقا ل يعتبر باطلا كل شرط مخالفالعام و 

رار التي تصيب ضلى ال إاعد العامة لا تسمح بمد التعويض حكام الضمان في القو أن إ 

ن القواعد الخاصة أخرى من غير المنتوج المعيب، في حين مواله ال أالمشتري في جسده وفي 

نتوج ضرار الجسدية التي يسببها المهلك تستوجب تعويض المستهلك عن ال لحماية المست

 .الخطر 
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لا الالزامي من قانون حماية المستهلك نظاما جديدا للضمان  16استحدثت المادة 

طار خدمة إ"في  :، بحيث نصت علىتعرفه القواعد العامة، وهو ضمان خدمة ما بعد البيع

كل الحالات التي و في أالضمان المحددة عن طريق التنظيم،  بعد انقضاء فترةبيع و ما بعد ال

تصليح على المتدخل المعني ضمان صيانة و ، يتعين ن يلعب دورهأللضمان  لا يمكن

الذي يحدد  244-21يذي رقم في السوق، ثم صدر المرسوم التنالمنتوجات المعروضة ف

 .عد بيع السلعكيفيات تقديم خدمة ما بشروط و 

  :الخاصة لحماية المستهلك للأحكامزامي طبقا لمدة الضمان الا -

شهر ابتداء من تاريخ أ 06ن يقل عن مدة ألا يجب الالزامي التزام المتدخل بالضمان -

 رقم نفيذيتمن المرسوم ال 16و تقديم الخدمة حسبما نصت عليه المادة أتسليم السلعة 

حالت أتنفيذ، و الخدمات حيز الوضع ضمان السلع و كيفيات الذي يحدد شروط و  13-327

الوزير المعني الوزير المكلف بحماية المستهلك و لى قرار  مشترك بين الفقرة الثانية من المادة ع

ي ـين صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ فأحديد مدد الضمان حسب طبيعة السلع، لت

ين مدد مدة الضمان إلى مدد أعة، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السل 14-12-2014

 . جهزة الالكترونيةبعض ال ر بمشهرا عندما يتعلق ال  24ها إلى  قصاأيصل 

  :حكام الخاصة لحماية المستهلكال طار إفي الالزامي شكلية الضمان  -

ن الضمان إية شكلية، فألقواعد العامة لا يستوجب الضمان طار اإذا كان الضمان في إ

، تسليم المستهلك شهادة الضمان بيستوجحكام الخاصة لحماية المستهلك طار ال إفي 

يتجسد الضمان عن " :على 327-13من المرسوم التنفيذي  02فقرة  5المادة بحيث نصت 

المرسوم  من ذات 6، كما نصت المادة دة الضمان للمستهلك بقوة القانون طريق تسليم شها

طراف ومدة الضمان الضمان لا سيما هوية ال ن تحتويها شهادة أعلى البيانات التي يجب 

 .نفيذ الضمانوسعر السلعة المضمونة، والمكلف بت
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الخاصة لحماية  للأحكامطبقا الالزامي خلال بالالتزام بالضمان مسؤولية المتدخل عن الإ  -

 المستهلك:

خباره من المشتري بالعيب الموجود في المبيع في إخلال البائع بالضمان بعد إذا كان إ

خلال المتدخل بالالتزام إن إقواعد العامة يولد مسؤولية مدنية، فالوقت الملائم طبقا لل

في و، لمستهلك يولد مسؤولية الجزائية والمدنية معاالخاصة لحماية ا للأحكامبالضمان طبقا 

يعاقب بشرامة من " :قمع الش  علىمن قانون حماية المستهلك و  75دة ذلك فقد نصت الما

توج ضمان المن تنفيذو ألزامية الضمان إدج كل من يخالف  500.000دج إلى  100.000

 من هذا القانون . 13المنصوص عليه في المادة 

  :ضافيالضمان الإ  -

 رقم من المرسوم التنفيذي 2فقرة  03حكام المادة أنصت على هذا النوع من الضمان 

ان القانوني الذي يقدمه ضافة إلى الضمإ"كل التزام تعاقدي محتمل يبرم  :نهأ، ب13-327

 ."في التكلف له للمستهلك دون زيادةو ممثأالمتدخل 

ضافي المقدم الضمان الإ  يأخذن أمن ذات المرسوم على: يجب  19صت المادة كما ن

ن يحتوي على أفيه البنود الضرورية لتنفيذه و  للمستهلك شكل التزام تعاقدي مكتوب تحدد

 .06كورة في المادة البيانات اللازمة المذ

 :الضمان في مجال الترقية العقاريةحق المستهلك في  -ج

  الضمان العشـري:-

من القانون المدني الجزائري على  554رضت المادة قد ففلى القواعد العامة إاستنادا 

ا تمَّ تشييده من  المهندسين المعماريين والمقاولين بأن يضمنوا مسؤولية تضامنية ما يحدث لمم

ي، أو ظهور  10مباني ومنشـآت ثابتة، خلال  م
 
م جزئي أو كل د سلامة عيوب  سنوات من تهدُّ م

تهد 

ومتانة البناء أو المنشأة العقارية، ولو كانت ترجع لعيب في الرض. ويسري مفعول ذلك 

هائي للمشروع العقاري. الاستلاممن تاريخ  ابتداءالضمان  م
 الن 
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يجب على المهندسـين " :فقد نصت علىمن قانون التأمينات  178المادة بالرجوع الى و   

عقد لتأمين مسؤوليتهم العشـرية  اكتتابالمعماريين والمقاولين، وكذا المراقبين التقنيين 

من القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من  554المنصوص علیها في المادة 

 الاستلام النهائي للمشروع.

كيه
َّ
مان صاحب المشروع و/أوملا أجل  انقضاءالمتتالين إلى غاية  ويستفيد من هذا الضَّ

مان        ".الضَّ

تلزم  من القانون المدني، 554ادة لنص الملى القواعد العامة فطبقا إبالرُّجوع ف     

لين الخرين في  م
 
المهندس المعماري والمقاول فقط بالضمان العشري دون غيرهما من المتدخ

منه المذكورة أعلاه  178المشروع العقاري، أما قانون التأمينات الحالي كما هو وارد في المادة 

 ل
ً
ين لقائمة الشخاص المشمولين بالضمان العشري، خلافا م

نص فقد أضاف المراقبين التقني 

عت في مجال الضمان الناش ئ عن تشطية المسؤولية  175المادة  من نفس القانون التي وسَّ

المدنية المهنية المرتبطة بإنجاز أششال البناء وتجديد البناءات أو ترميمها، حيث يُكرَّس ذلك 

مان في شكل تأمين إجباري يسري مفعوله   الاستلاممن فتح الورشة إلى غاية  ابتداءالضَّ

 بنص المادة النها
ً
مان إضافة  177ئي للأششال عملا من قانون التأمينات، ليشمل ذلك الضَّ

ين  م
ين والمقاولين والمراقبين التقني  م

ل في العملية العقارية، وكل و للمهندسين المعماري  م
 
كل متدخ

ا، بما ا كان أومعنويَّ  طبيعيًّ
ً
ي العقاري نفس مشارك في المشروع العقاري، شخصا م

 
ه فیهم المرق

ن  راسات والمقاسات والتصاميم الهندسية والطبوغرافيين وغيرهم، ممَّ م
والقائمين بالد 

ن قانون التامين يمنح حماية أما يفيد  تربطهم علاقة عقدية بصاحب المشروع العقاري 

 .كثر من القواعد العامةأي العقار في مجال الضمان العشري للمستهلك مقتن

م  04-11 القانون رقم: لىإوبالرجوع 
 
د للقواعد التي تنظ م

، م نشاط الترقية العقاريةالمحد 

بضبط أهم مصطلحات الترقية العقارية، والشروط الواجب مراعاتها في المشرع قام  فقد

ا كانت عليه  التزاماتإنجاز المشاريع العقارية، وتحديد  ة ووضوح ممَّ
َّ
ي العقاري بأكثر دق م

 
المرق

 أنَّ 
َّ
ين بالضمان، إلا ما تحديد الشخاص المعني  ، لاسيَّ

ً
تشريعات الترقية العقارية سابقا
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تزال مقتضبة ودون ترتيب  نصوص الضمان العشري وبعض الضمانات الخاصة ما

مقة بين فصول وفروع القانون ا
درج في الفرع  ،لخيروتنظيم، وفي عناوين متفر 

ُ
فبعضها أ

: 26/3 الول من الفصل الثالث، عندما نص في المادة
ً
غير أنَّ الحيازة وشهادة المطابقة  "قائلا

اري  لا تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرَّض إلیها ي العقَّ م
 
 ".،...المرق

مع 
تقع المسؤولية العشرية  " :من ذات القانون على ما يلي 46 في المادةكما نص المشر 

لين الخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع  على عاتق م
 
راسات والمقاولين والمتدخ م

مكاتب الد 

اء عيوب في البناء، بما في ذلك  ،من خلال عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جرَّ

ديئة لرضية الساس وعية الرَّ اء النَّ  ."جرَّ

ام حكضمان العشري في القواعد العامة وفي ال خلال ما تم استعراضه بخصوص ال من

 : ن نستخلص ما يليأالخاصة يمكن 

 على  -
ً
في ضمان العيوب القواعد العامة تعدُّ المسؤولية المدنية في الضمان العشري خروجا

ا كان العيب ذإلا إ: أنَّ للتسليم أثر معفي من المسؤولية عن الضرار امفادهالتي ، و الخفية

 .لى ما قبل التسليمإقديما، يعود تاريخه 

ين والمقاولين في فترة  -   م
راسات والمهندسين المعماري  م

ي العقاري ومكاتب الد  م
 
مسؤولية المرق

الضمان، مسؤولية تضامنية مفترضة بقوة القانون، بحيث يكفي المقتني أو المستفيد من 

د إثبات الضرر، بزو  مان مجرَّ  أوالضَّ
ً
 أو ال البناية كليا

ً
وجود عيب في البناء، مع إثبات  جزئيا

 وقضاءً مع باقي الشركاء 
ً
د مسؤوليتهم المدنية العشرية قانونا

َّ
وجود عقد مقاولة لكي تتأك

ي العقاري. م
 
ن تربطهم رابطة عقدية بالمرق لين ممَّ م

 
 المتدخ

مع  اعتبر - 
الضمانات في المسؤولية ن أحكام الخاصة و في ال أسواء في القواعد العامة المشر 

تها، أو تقييد  يجوز الإعفاء منها أو العشرية من النظام العام، بحيث لا التخفيف من حدَّ

، فقد نصتحصر المسؤولية التضامن استبعاد أو مداها، أو
ً
 556المادة  ية المفترضة قانونا

المهندس المعماري والمقاول من "يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء  من القانون المدني

 المادة وهو ما. الضمان أو الحد منه"
ً
دته أيضا

َّ
د للقواعد 04-11من قانون  45 أك م

، المحد 



40 
 

م نشاط الترقية العقارية م
 
ه:، التي تنظ  "...حيث جاء فیها على أنَّ

ً
وغير مكتوب كل  يُعدُّ باطلا

انات المنصوص علیها في أحكام حصر المسؤولية أو الضم إلى إقصاء أو بند من العقد يهدف

تقييد مداها،  هذا القانون، وتلك المنصوص علیها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو

ي العقاري". م
 
ين مع المرق م

 سواءً باستبعاد أو بحصر تضامن المقاولين الثانوي 

ن  -  الملتزمين به، عند لمطالبة بتنفيذ الضمان في مواجهة لى القواعد العامة لإالرجوع يتعيَّ

سنوات من وقت حصول  03عدم امتثالهم له، برفع المستفيد منه دعوى ضمان خلال 

 بنص المادة 
ً
م أو اكتشاف العيب، عملا  من القانون المدني. 557التهدُّ

، خر من الضمانات لا تعرفها القواعد العامةآحكام الخاصة نجد نوعا لى ال إبالرجوع     

مع في الفصل الخامس من ضمان حسن إ تتمثل في
دارة الملاك المنجزة فقد أدرجه المشر 

 كما سنرى. تسيير المشاريع العقارية"، "، تحت عنوان04-11 القانون 

 :البناية ضمان الإنهاء الكامل للأششال وحسن إنجاز-

مع      
مانات بموجب المادة  اعتمد المشر  وع من الضَّ ، 04-11من قانون  26/3هذا النَّ

م نشاط الترقية العقارية، بقولها:" غير أنَّ الحيازة وشهادة المطابقة  م
 
د للقواعد التي تنظ م

المحد 

ي العقاري، لا م
 
عفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرَّض إلیها المرق

ُ
من ضمان  ولا ت

ي العقاري طيلة سنة واحدة".الإنهاء الكامل ل  م
 
 ششال الإنجاز التي يلتزم بها المرق

 :تجهيـزاتها، وتنظيم تحويلها إلى المقتني العقاري  عناصر ضـمان إدارة الملاك المنجزة، وسيْر-

معن     
 رقم قانون المن  62 على هذا الصنف من الضمانات، بمقتض ى المادة صَّ المشر 

د 11-04 م
حد 

ُ
م نشاط الترقية العقاريةللقواعد  الم م

 
ي العقاري  :ا يلي، كمالتي تنظ م

 
"يلتزم المرق

ة سنتين ) بضمان أو ( ابتداءً من تاريخ بيع الجزء الخير من 2المر بضمان إدارة الملاك لمدَّ

 البناية المعنية.

ة المذكورة أعلاه على تنظيم تحويل هذه الإدار       ي العقاري خلال المدَّ م
 
ة إلى ويعمل المرق

نين من طرفهم".  الجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الشخاص المعيَّ



41 
 

مان  تجهيـزاتها عناصر ضـمان إدارة الملاك المنجزة، وسيْرن إومنه ف    هو ذلك الضَّ

ل مسؤوليته القانونية في  ي العقاري بتحمُّ م
 
بحسن تنظيم  الالتزامالذي مفاده قيام المرق

ل عبئ نفقات ومصاريف  ،وتسيير الدوات والجهزة الضرورية لإدارة الملاك العقارية وتحمُّ

م عنصر من عناصر تجهيزات تلك الملاك والمنشآت العقارية، لا
ما تشطية  صيانة أي  سيَّ

حة بحيث تبقى صال عن البناء،  الانفصالالتي تمس بالعناصر التجهيزية التي تقبل  الضرار

رة  لكل شاغلي أو للاستعمال ة الضمان المقدَّ م جزء منها، خلال مدَّ
مقتني كل البناية، أو أي 

هر ،  04-11من قانون  62وجب نص المادة (، بم2بسنتين) على الإعداد والإشراف على  كالسَّ

ما لزم المر ذلك، ك
َّ
ناتها كل م

لالم نظام الملكية المشتركة، ومراقبتها باستمرار، وصيانة مكو  السَّ

مسكن البواب، والمساهمة في توفير  والمصاعد، وإصلاح شبكات الإنارة المشتركة، وتجهيز

مان  ة الضَّ المساعدات التقنية اللازمة لتششيل أجهزة الملاك المشتركة، ويُبتدأ احتساب مدَّ

 هنا ابتداءً من تاريخ بيع الجزء الخير من البناية المعنية.

  كما     
ً
ي العقاري  التزامايشمل ضمان إدارة الملاك أيضا م

 
آخر، ومقتضاه قيام المرق

بالعمل على تنظيم تحويل أو انتقال سلطة إدارة عناصر تجهيزات البناية محل الضمان إلى 

ك أو
َّ
الشاغلين المستفيدين من تلك البنايات، وذلك  الإدارة أو الجهزة المنبثقة عن الملا

م ة الضَّ  بنص الفقرة الثانية من المادة خلال مدَّ
ً
 قانون المن  62ان، المشار إلیها أعلاه, عملا

  .04-11 رقم

مة لعقد المقاولة  نلاحظ بأن هذا الضمان هو الخر م
 
غير معروف في القواعد العامة المنظ

طار إملاك المشتركة في ض مع تسيير ال نه لا يتعار أكما  بموجب نصوص القانون المدني،

ن يعملوا على وضع نظام لتسيير أين يمكن للملاك خلال مدة الضمان أالقواعد العامة 

 .تركة طبقا للقواعد العامةملاك المشال 

   للقواعد العامة احاجتهو ستهلك حكام الخاصة لحماية المالأ  قصور  :الثاني المحور 

نها ألا إحيانا، أعارضها مع قانون حماية المستهلك بالرغم من تن القواعد العامة و إ

بالرغم ، نص خاص في قانون حماية المستهلك ليه في حالة عدم وجودإساسا يرجع أبقيت 
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تي جاء بها قانون حماية المستهلك، والتي تقف على نقيض ن التقنيات المستحدثة الأمن 

ثل اختلافا جوهريا بين التي تم، و تي تحكم النظرية العامة للالتزامساسية الالمبادئ ال 

قانون حماية لفصل التام بين القانون المدني و با مطالبة، يكون مدعاة لللقانونينا

 . 1المستهلك

  :د الاستهلاكو استناد القاض ي على القواعد العامة في تفسير عق -ولاأ

لقد منح المشرع للقاض ي سلطة في تفسير بنود العقد اذا كانت تحتمل التفسير ،ومن 

إثر قیام القاض ي بمراقبة العقد وتفحصه التفسير بصورة ضمنیة  الناحية العملية قد یأتي

 .همامأبمناسبة الدعوى المرفوعة 

 111 نـــــي المادتیـــــــــة فــــــر ضمن القواعد العامـــــــقد عالج المشرع الجزائري ضوابط التفسیو 

یها موقف فالتي تنصرف إلى ثلاث حالات یختلف و  ،من القانون المدني الجزائري 112 و

 :هيالقاض ي وفقا لكل حالة و 

 

  :حالة وضوح عبارات البند -1

هنا لا يجوز الانحراف عن هذه العبارة الواضحة عن طريق التفسير أو التأويل وفقا و  

ذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز إ" :من القانون المدني التي تنص 1 فقرة 111 للمادة

 ".للتعرف على إرادة المتعاقدين تأويلهاالانحراف عنها عن طريق 

  :حالة غموض عبارات البند -2

في الإرادة  هنا يتعين اللجوء إلى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين من خلال البحث

لفاظ، ا تعذر ذلك من الإرادة الظاهرة ودون التقيد بحرفية الذإالباطنة للمتعاقدين 

وضوعية تتمثل في طبيعة التعامل لى معايير مإلقاض ي نية المتعاقدين بالاستناد يستخلص او 

                                                           
1
 . 240, الصفحة 3, العدد 30، المجلد  Annales de l’université d’Alger، ازمة القانون المدني في ظل اتساع نطاق قانون حماية المستهلك ،  محمد بودالي - 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18
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من القانون المدني  02فقرة  111قد نصت في ذلك المادة والمانة والثقة وعرف المعاملات، و 

العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون  لتأويلذا كان هناك محل إ" :على

ن يتوافر من أ، مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي للألفاظلحرفي الوقوف على المعنى ا

 .ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات"انة و أم

لإذعان ضارا بمصلحة العبارات الشامضة في عقد ا تأويلن يكون أي كل حال لا يجوز فو

 .الطرف المذعن

ود إما أن تكون عباراتها واضحة بن، فاله فالقاض ي عندما یفسر بنود العقدوعلی

إما أن تكون جواز التفسير بما یجاوز مدلولها، و  هي عدموتخضع هنا للقاعدة العامة و 

ن يضر بمصلحة أالنية المشتركة للمتعاقدين دون  عبارات البنود غامضة، فيبحث عن

أنه لا یجوز  غير  " :یلي على ما 2 فقرة 112، وقد نصت فيه ذات الصدد المادةالطرف المذعن

 ."ضرارا بمصلحة الطرف المذعنإلعبارات الشامضة في عقود الإذعان، تأویل ا

  :قیام الشك في تفسير مدلول البند -3

، بمعنى أنه متى قام لدى القاض ي شك في تحدید ا يفسر الشك لمصلحة المدينهن

أبدا بمصلحة یجب أن لا یضر هذا الشك  ،ارة أو عبارات تعاقدیة في البندالمقصود من عب

التي من القانون المدني و  112المادة  هو ما أكدتهالمدین بل یجب أن يصب في مصلحته، و 

  .تنص "يؤول الشك في مصلحة المدين "

 :عقد الاستهلاكرقابة المحكمة العليا للقاض ي في تفسير  بنود  -4

خذ بعين مة العلیا في التفسير ، يتعين ال فيما یخص مدى خضوع القاض ي لرقابة المحك

المحكمة العلیا هي محكمة قانون ولیست محكمة موضوع، فهي لیست جهة الاعتبار أن 

راقبة التطبیق الصحیح والسلیم للقانون من قبل ، بل یقتصر دورها على مللتقاض ي

 .القضاة
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، حیث یمكن للمحكمة أن یسري كذلك في إطار تفسير العقود وهذا المبدأ هو مبدأ عام

، إذ یخضع القاض ي إذا ما یة المتعلقة بقواعد تفسير العقودسائل القانونتنظر في جمیع الم

 .اض ي بإتباعهبوصفها قواعد یلزم القا 1،خالفها لرقابتها

تتعلق المسائل التي یخضع فیها القاض ي لرقابة المحكمة العلیا في إطار عقود الإذعان و 

 على وجه الخصوص في قاعدتين هما.

 .یل العبارات متى كانت واضحةم تأو قاعدة الإلتزام بعد -

 .ة تفسير الشك لصالح الطرف المذعنقاعد -

لیهما بمناسبة إالعامة، ويكون القاض ي بحاجة كلا القاعدتان موجودتان في القواعد و 

 .عات الناتجة عن علاقات الاستهلاكالفصل في المناز 

   :د الاستهلاكو بطال عقإد القاض ي على القواعد العامة في استنا: ثانيا

هو عقد ينعقد صحيحا ويكتسب أطرافه حقوقا ويحملهم  للإبطالالعقد القابل 

 .ال هذه الحقوق والواجبات وذلك من وقت إبرام العقدبطاله تز إن تقرر إف ،واجبات

حد أب للإخلالنه لا يرتب البطلان نتيجة إحكام قانون حماية المستهلك فأباستقراء 

 أولى القواعد العامة لتقرير بطلان إنه يمكن للقاض ي الرجوع أالالتزامات الواردة فيه، غير 

 .العقد صحيحا بعض بنوده مع بقاء إبطالو أالعقد،  إبطال

 :عقد الاستهلاك بطالإاستناد القاض ي على نظرية البطلان في  -1

 :عقد الاستهلاك الباطل -أ

                                                           
1

ختلفة عن الصفة التي اعطيت له، و لما كان الثابت في قضية الحال، ان العقد موضوع النزاع هو من المقرر انه لا يجوز للقاض ي ان يفسر نوعية العقد بصفة م -

رقوا القانون. الشرفة التجارية من القانون التجاري لم تحترم فقد خ 203عقد التسيير الحر، فان قضاة الموضوع بتحويله إلى عقد ايجار بحجة ان مقتضيات المادة 

 .151، ص 1993، 04، قضية )ط.م( ضد )ا.غ(، المجلة القضائية عدد 1991-06-16في  80816البحرية، ملف رقم و 
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لفة عقد الاستهلاك للنظام عن مخا كام الخاصة لحماية المستهلك جزاءحلا تتضمن ال 

غياب النص الخاص يرجع القاض ي إلى القواعد  أمامالعامة، وبالتالي و  الدابو أالعام 

 .من القانون المدني 103، و  102د العامة التي تنظم البطلان ، لا سيما الوا

  للإبطال:قد الاستهلاك القابل ع -ب

المشوب بعيب من بطال عقد الاستهلاك إنه يمكن إاستنادا على القواعد العامة ف

يق عيب مكانية تطبإعلى تطبيقات القواعد العامة عدم ن ما يعاب أغير ، عيوب الرضا

كراه في ن الإأبطال عقود الاستهلاك، ذلك إجل أاه الوارد في القواعد العامة من كر الإ

من  88المادة يب يمس الإرادة في عنصر الحرية والاختيار، وحسب القواعد العامة هو ع

، غير راغب في ذلك تحت سلطان الرهبة هو تعاقد الشخص عنوة عنه القانون المدني،

، وفقا لهذا التعریف، للإكراه ثلاث ي یبعثها في نفسه المتعاقد الخر، دون وجه حقالبینة الت

 :شروط

 . وسائل ضشط سواء كانت مادیة، أو معنویة  استعمال-

 .لتي یولدها الضاغط في نفس المكرهنتیجة الرهبة اأن یؤدي الضشط إلى التعاقد -

  .أن یقع الضشط دون وجه حق-

و أقد لا یتعاقد تحت تأثير التهديد ن المستهلك إقة الاستهلاك، فبالرجوع الى علاو 

ولهم قد تكون محتكرة نما تقوده حاله الضرورة لسد حاجات ماسة له و لمن یعإالرهبة، و 

ب، فهو بهذا یقع في إكراه من نوع بمتدخل إلا لهذا السما إذعانه لللدى المتدخل، و 

كراه الاقتصادي ن يدرج الإأقانوني الحالي، لذا يتعين یعرفه الإكراه بمفهومه ال لا اقتصادي

بطال إستهلك من الاستناد عليه في طلب ، لتمكين المرادة في القواعد العامةضمن عيوب الإ 

 .عقد الاستهلاك

رادة كراه الاقتصادي عيبا من عيوب الإ لإالمشرع الفرنس ي اعتبر ان أشارة هذا وتجدر الإ 

حد أكراه في حالة تعسف إيضا أقانون المدني بقوله يكون هناك من ال 1143بموجب المادة 
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ن خر للحصول على التزام ما كابعية التي يوجد فیها المتعاقد ال المتعاقدين في وضعية الت

 1.و مبالغ فیهاأفراط ه، ويحصل على فوائد ظاهرة الإ كراليحصل عليه في غياب مثل هذا الإ

ذا خالف إيضا أ للإبطالن عقد الاستهلاك يكون قابلا إفإلى ما سبق ذكره  بالإضافة

في هذه طال بويستند القاض ي في تقرير الإ ، بالإعلامحكام الخاصة بالالتزام ال  تدخلالم

ركان كل أالكتمان التدليس ي، متى توافرت  أو  2، كالشلط، إلى نظرية عيوب الرضاالحالة

 . منهما

 :عقد الاستهلاكالجزئي لالابطال استناد القاض ي على نظرية انتقاص العقد في  -2

 هاتضمنالتي غير المشروعة بنود قد يكون من مصلحة المستهلك أحيانا إبطال بعض ال

في هذه الحالة يتحدد دور القاض ي في حماية المستهلك العقد الاستهلاكي دون العقد ككل، و

استنادا للقواعد العامة تبعا للمعيار الذي يستند عليه في  غير المشروعةالبنود هذه من 

 تقرير هذا البطلان .

  :البند دون العقد بطالإي في على المعيار الذات الاعتماد-أ

ي شق منه ذا كان العقد فإ" :كالتالي من القانون المدني 104نصت على هذا المعيار المادة 

ن ليتم ن العقد ما كاأذا تبين إلا إفهذا الشق وحده هو الذي يبطل  للإبطالو قابلا أباطلا 

 ."فيبطل العقد كله للإبطالو قابلا أبشير الشق الذي وقع باطلا، 

دون العقد ككل يستند غير المشروع البند  بطالإن إاستنادا إلى هذا النص  الصلف

ن العقد يبقى قائما من دون أكانا قد اعتبرا  إذاما المتعاقدين و رادة إعلى  الولىبالدرجة 

ن يتوصل إلى ألا بعد إدون العقد  دور القاض ي في بطلان البند لإعماللا سبيل البند، و 

الزام المتعاقد  مكنلا لا يإالحكم بشير ما ارتضاه المتعاقدين، و لا يمكنه ادة المتعاقدين، و إر 

، لى هذا المعيارإدور القاض ي استنادا ، فذه من البطلان دون رضاهنقاإبالعقد الذي تم 

                                                           
1

، تاريخ النشر 243, الصفحة 3, العدد 30، المجلد  Annales de l’université d’Algerأزمة القانون المدني في ظل اتساع نطاق قانون حماية المستهلك ، . بودالي محمد

25/10/2016 . 
2
حصوله على دعم مالي من الصندوق الوطني للسكن، و يؤدي إخلال التزام  يقع على البنك قبل توقيع اتفاقية القرض، التزام اعلام و توجيه المقترض بامكانية - 

،قضیة الصندوق 2010-07-22في  581228المدنية، ملف رقم الشرفةالبنك بهذا الالتزام الى الايقاع بالمقترض في غلط جوهري يبرر مطالبته بالشاء اتفاقية القرض.

 .160، ص2010، 02مة العليا،عدد، مجلة المحك)س.ع(الوطني للتوفير و الاحتياط، ضد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/109976#120567
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18
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غير المشروع فقط دون  التصريح ببطلان البندتعاقدين، و رادة المإمن  التأكديقتصر في 

ذا كان العقد يحتمل إنه يمكن لقاض ي أغير ، رادةذا كان هذا يتماش ى مع هذه الإ إ 1،العقد

وحده يبطل دون العقد  ذا اتجهت إلى اعتبار البندإوما  رادة المتعاقدينإن يفسر أالتفسير، 

 . للإبطالو القابل أن يبطل العقد مع البند الباطل ألا إيس له  فلإلا ككل، و 

اية المستهلك من نه يستبعد سلطة القاض ي في حمأن ما يعاب على هذا المعيار أغير 

اء العقد بقفي ذا كان من مصلحة المستهلك إدون العقد ككل، لا سيما  الشروط الباطلة

الطرف القوي في العقد  ن هذا المعيار يصب في مصلحةأقائما دون الشرط الباطل، كما 

، ما رادة المتعاقدينإالمقترض في نفس الكفة في تقدير  المستهلكهو و هو المهني بحيث يضعه و 

 .د الاستهلاكللتطور الحاصل في العلاقات العقدية في عقو يجعله غير مساير 

 :دون العقد بطال البندإار الموضوعي في على المعي الاعتماد -ب

ص القانوني الذي ،  طبقا لهذا المعيار على الندون العقد بطال البندإض ي في يستند القا

 .للمعيار الذاتي ما هو الحال طبقارادة المتعاقدين مثلإوضعه المشرع ، ولا يرجع إلى 

حكام لا يجوز حد ال أن أو أحد الشروط تعتبر باطلة، أن أعلى  فمتى نص المشرع

و بطلب من صاحب أبطلان هذه الشروط من تلقاء نفسه ن القاض ي يقض ي بإمخالفتها، ف

 .المصلحة، ويبقى العقد صحيحا

عيار قد غلب النصوص المتعلقة بتطبيق هذا المأن أفي هذا الخصوص ما يلاحظ و 

، ما يجعل القاض ي يلجا إلى القواعد العامة للفصل في وردت ضمن القواعد العامة

  . تثار بالنسبة لعلاقات الاستهلاك المنازعات التي

 

 

                                                           
1

ش(، مجلة المحكمة العليا -ع( ضد )م-، قضية )م2006-01-18في  324515يجوز ابطال شق من العقد اذا كان باطلا او قابلا للابطال، الشرفة المدنية ملف رقم -

 .217، ص 2006، 01عدد 
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  :مواجهة الشروط التعسفية استناد القاض ي إلى القواعد العامة في: ثالثا

من  6الفقرة  1-132المادة لى التشريع الفرنس ي المشرع الفرنس ي فقد نصت إبالرجوع 

فنصت  08ما الفقرة أ 1،ن الشروط التعسفية تعتبر غير مكتوبةأك: على قانون الاستهلا

نها تعسفية ألا بالنسبة لتلك التي قض ي بإحكامه أالعقد يبقى قابلا للتطبيق في كل ن أعلى 

العقد قائما دون بذلك يبقى و  2،ن يبقى قائما دون هذه الشروطأذا كان العقد من الممكن إ

 3.الشروط

بحماية  ن المشرع الجزائري لم يدرج ضمن القواعد الخاصةإما في التشريع الجزائري فأ

لى تفسير عدم إجزاء مدنيا يترتب على الشرط التعسفي، لذلك ذهب البعض  المستهلك

بالضبط من المشرع على القواعد العامة و  لى إحالةإوجود نصوص تتعلق بالجزاء المدني 

من القانون المدني التي تسمح للقاض ي في حالة وجود شرط تعسفي  110لى نص المادة ع

ينا لا أوالذي في ر  4،عفاء الطرف المذعن منهإو أرج في عقد الإذعان بتعديل الشرط مد

بذلك تكون الشروط حكام الخاصة، و ا لم ينص المشرع على جزاء ضمن ال مناص منه طالم

 .القواعد الخاصةالقواعد العامة و التعسفية في العقد هي محل تنظيم مزدوج بين 

ن المشرع خص إمن القانون المدني، ف 110ن خلال القواعد العامة وبالضبط المادة مو 

ض ي سلطة تعديل الشرط عقود الإذعان بصفة عامة بحكم خطير عن طريق منح القا

، فيكون بذلك للقاض ي العدالة ذلك إذا اقتضت منه كليا ف المذعنالطر عفاء إالتعسفي أو 

 لضعيف على خلاف القاعدة العامة وهي أنسلطة استثنائية لرفع الظلم عن الطرف ا

 .المتعاقدين شريعة العقد

يبرر هذه السلطة الواسعة الممنوحة للقاض ي من جانب المشرع على خلاف المبادئ و  

هي وقوع أحد ذعان و ية التي ينفرد بها عقد الإ الخصوص ،ة للعقدعامة في أثر القوة الملزمال

 .ت رحمة الطرف الخرطرفيه تح
                                                           
1
-« Les clauses abusives sont réputées nom écrites ». 

2
-« le contrat restera applicable dans toutes ses disposition autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses » . 

3
 في نظرنا يعتبر هذا الحل هو المثل بحيث يصب في مصلحة المستهلك الذي يرغب في بقاء العقد خاليا من البنود التعسفية . -

4
 .203، ص   3، عدد  11مجلة بحوث ، المجلد بعجي احمد ، تطور فعالية بطلان الشرط في العقد ، -
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، تتمثل لتين هامتينأمس ، یتضح منها أنها تعالجمن القانون المدني 110راء المادةوباستق 

 .لى إعفاء المدين منهاإالقاض ي في تعدیل البنود التعسفیة، والثانية ولى في سلطة ال 

 :التعسفي سلطة القاض ي في تعدیل البند-1

 استرجاع ما كان ، بشیةالعقدصریحة للتدخل في تعدیل یملك القاض ي سلطة مباشرة و 

 .تهالتلطیف من وطأعن طریق التخفیف و  ،من مساواة بين طرفیه يفقده

 العقدبحيث يصعب الإعفاء منها دون المساس ب التعسفية جوهرية وقد تكون البنود

  ك.ستهلالضرر عن المهي أنسب الوسائل لرفع الإجحاف و  فتكون وسيلة التعديل

من خلال إزالة المظهر التعسفي للبند بما يحقق الشرض أو  ،و قد يتعلق التعديل بالإنقاص

 .رع من منح القاض ي مثل هذه السلطةالهدف الذي يتوخاه المش

   :التعسفي من البند عفاء المستهلكإي سلطة القاض ي ف -2

عندما يرى بأن تعديل  ،التعسفيعفاء المستهلك المدين من الشرط إيلجأ القاض ي إلى 

ذلك في الحالة التي يكون قابل غير مجدي في إزالة التعسف و البند بالتخفيف من الالتزام الم

لا تتحقق العدالة إلا بإعفاء الطرف المذعن ند نفسه هو مظهر التعسف في العقد، و فیها الب

المستهلك المدين  اعتبار ، يرمي القاض ي من ورائه إلى ويكون ذلك جزاء مباشرا وواضحا منه،

 .ن البند غير موجودأكما لو  لثارهن عقد القرض يبقى مرتبا إمعفيا من البند، وبالنتيجة ف

   :التعسفي طبیعة سلطة القاض ي في مواجهة  البند -3

عفاء المستهلك المدين منه إو أ التعسفي إن طبیعة سلطة القاض ي في تعدیل البند

   1.تحقق ضمانا للمستهلك إلا أنها بالمقابل مقصورة فیما يراه القاض ي مناسبا

 :سلطة القاض ي من النظام العام -أ

روط التي يراها من بعض الش الإعفاءن الاتفاق على سلب سلطة القاض ي في تعديل أو إ

من  110 على مخالفة أحكام المادة اتفاقالمشرع أن كل  اعتبر ، فقد تعسفية يقع باطلا

                                                           
1

 .183، ص  2018بوشارب ايمان ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  -
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باطل، وبذلك فمن حق المستهلك المدين، اللجوء إلى القضاء  اتفاقالقانون المدني هو 

   .هو حق يتعلق بالنظام العامشروط التعسفية أو الإعفاء منها و تعديل الو 

 :سلطة القاض ي جوازیة -ب

أو  التعسفي من القانون المدني فيما يخص تعدیل البند 110حكام المادة أن تطبيق إ

بالتالي ن يقض ي به و أ، بحيث يمكن 1إعفاء المستهلك منه يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي

هو ذلك، و  ارتأىقد یبقي على العقد كما هو  إذا ما و  ،مما يرتبه هذا البند المستهلكيحمي 

لا قانون المدني التي تفيد الجواز وليس الوجوب، و من ال 110ما يستشف من نص المادة 

سلطته الجوازية بموجب نص  رقابة عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا طالما هو يمارس

تطبيق القواعد العامة على عقود الاستهلاك بحيث  مساوئ ينا هذا من بين أقانوني، وفي ر 

ثبوت الشرط التعسفي  بالرغم من يبقى المستهلك تحت رحمة السلطة الجوازية للقاض ي

 . الممارس ضده

 

 خاتمة 

التشريعية  اتعدد نصوصه ،اية المستهلكحكام الخاصة لحمال ما يلاحظ على 

 ، ن تكرس ضمن القواعد العامةأمل في طياتها مبادئ ملهمة يتعين نها تحأغير  ،والتنظيمية

حكام الخاصة عميقة تخص كل من ال  بإصلاحاتللقيام  فقد حان الوقتطار و في هذا الإ 

 :لك من خلال ما يليذام القانون المدني على حد سواء و حكألحماية المستهلك و 

و أالتشريعية  مر بالنصوصحكام الخاصة بحماية المستهلك، سواء تعلق ال ال جمع  -

 ، على غرار ما فعل المشرع الفرنس ي الذي كرس طريقة التقنينالتنظيمية في تقنين واحد

 النصوص المتعلقة بالاستهلاك التي تعتمد على جمعو  codification a droit constantالثابت 

سهل حتى ي ،ي قانون واحد هو قانون الاستهلاكسردها فمن مختلف القوانين والتنظيمات و 

                                                           
1

 .184بوشارب ايمان ، نفس المرجع ، ص  -
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، وفي ذلك تكريس بأحكامهالعلم  يالمتقاض يسهل على على القاض ي التمكن من مضمونه، و 

 .القانوني المنصوص عليه دستوريان مال  ألمبد

ه عبر نصوص تشريعية ليس فقط في تشتت ما يعاب على قانون الاستهلاك الجزائري  -

حاجته إلى القواعد العامة لتكملة  من خلال، نه قانون غير مكتملأيضا أنما إ، و تنظيميةو 

للرجوع إلى ، مما يجعل القاض ي مجبرا لا سيما من حيث الجزاء المدنيالنقص الذي يعتريه 

ني في وضع جزاء مدهذا يستوجب تدخل المشرع لو ، اعد العامة لتحديد الجزاء المدنيالقو 

 القواعد العامة، يحول دون رجوع القاض ي في كل مرة إلى قانون حماية المستهلك ذاته

 .ء لتكييف وارد في الاحكام الخاصةير جزالتقر 

حكام قانون أوجه التحديد ضمن ط التعسفية على يتعين وضع الجزاء المدني للشرو  -

ين الجزاء جوازي بالنسبة أقواعد العامة خراجها من تطبيقات الإحماية المستهلك، و 

 .للقاض ي، وهذا ما لا يخدم مصالح المستهلك

حكام الخاصة لحماية فضل جزاء للشروط التعسفية والذي يتعين وضعه ضمن ال أو 

خر آكان المشرع الفرنس ي قد وضع جزاء  نإلمصلحة المستهلك، هذا و  الإبطالالمستهلك هو 

 .  ط التعسفي غير موجوديتمثل في اعتبار الشر 

النظر في مبادئ النظرية العامة للالتزام في القانون المدني التي باتت لا تواكب  يتعين -

يس بعض المبادئ التي جاءت بها ، من خلال تكر رات الحاصلة في التشريعات الخاصةالتطو 

 :لتاليالقانون المدني على النحو ا أحكام، ضمن ة لحماية المستهلكحكام الخاصال 

، في برام العقدإالقواعد العامة عبر جميع مراحل  حسن النية في أضرورة تكريس مبد -

وفي مرحلة انعقاد العقد، وكذا في مرحلة  –مرحلة المفاوضات –بل التعاقد مرحلة ما ق

 .  التنفيذ

الحق في لقد بات ، فبالإعلامالنص ضمن القواعد العامة على الالتزام ما قبل التعاقدي -

في ي تحمیها معظم الدساتير العالمية، والتلى المعلومات من الحقوق العالمية، و الحصول ع

ين المعلومات التعاقدية ورضا المتعاقد، وطيدة بالعلاقة ال المجالات التعاقدية فقد تبينت
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همية بالشة، يمكن عند أتعاقدين الذي يحوز معلومات ذات حد المأن أساس أعلى 

ن يقع أخر، كما يمكن في حالة كتمانها ن يؤثر في رضا المتعاقد ال أاح بهذه المعلومات فصالإ 

ن يدرج الالتزام أو الكتمان التدليس ي، لذا بات من الضروري أرادة كالشلط حد عيوب الإ أفي 

 .النظرية العامة للالتزامحكام أضمن  بالإعلام

لقد بات من الضروري ، فلقواعد العامةمهلة التراجع ضمن االنص على مهلة التفكير و -

تعدل القواعد ن أحكام الخاصة لحماية المستهلك، شيا مع المبادئ التي جاءت بها ال تما

ام حكال حالة إلى واعد العامة تكرس هذا الحق مع الإ ن تدرج مادة ضمن القأالعامة ب

، كما فعل المشرع ةحكام الخاصقع التناقض بين القواعد العامة وال ، حتى لا يالخاصة

ن ينص أ"يجوز  :من القانون المدني بقوله 1122 الفرنس ي من خلال تعديله لنص المادة

ن يبدي قبوله أليه العرض إجل لا يجوز للموجه أجل للتفكير وهو أو العقد على أالقانون 

قبل ن يتراجع فيه عن رضاه أجل يجوز للمستفيد منه أجل للتراجع وهو أ أوقبل انتهائه، 

  . انتهائه

، لتمكين في القواعد العامة الإرادةكراه الاقتصادي ضمن عيوب الإدراج إيتعين 

  .بطال العقدإلاستناد عليه في طلب من ا صاحب المصلحة


